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لم يخلق شيئًا أقوى  الحمد الله الذي جعل رحمته تفوق قدرته, و   
 جَعلهُ أقوى حتّى من أقْدارنا. من الدعاء و 

لحنان أمي ا رمز المحبة وو  إلى من كانت الجنة تحت قدميها  
 .ذكرتني بدعائها عطفها و  روتني بحنانها والتي 

 الحياة فيو مرشدي  سنديإلى المشعل الذي أنار لي الطريق  
 .       لأجلي تعبأبي الذي 

فؤاد قلبي  إلى قرة عيني و  يمن أنار درب ملاكي في الحياة و إلى   
 حفظها الله. إبنتي رزان

من قاسموني حبهم وساندوني في ى إلإلى القلوب الطاهـــرة الرقيقة   
هلا وابنتها أميرة, أم  هند، حنان, :سميرة,اييقشقو  الحياة شقيقاتي

 ,الحاج.  الخير,عقبة
سرنا سويا و نحن نشق الطريق معا و وقف إلى جانبي  إلى من  

 زوجي مسعود. عشت معه أروع أيام عمري و 
خديجة ،الخير م:حميدة،أملى كل من كان لهم أثر على حياتي وهإ  

رزاق فاطمة مباركة،  مسعودة، ،،فريالحسيبة،زوليخة،جميلة،
 قلمي.و نساهم كل من أحبهم قلبي ى إل الزهراء و 
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  .لى روح والدي الزكية الطاهرة الذي فقدناه في عز شبابه رحمه اللهإ 
التي ترملت وهي لم العزيزة الغالية  رحمها الله،الطاهرة  والدتي الزكيةالى روح   

، وكان لدعائهما المبارك أعظم الأثر فيما وصلت اليه، وصبرت تتجاوز عقدها الثالث
  .كم يحز في نفسي غيابهم عني في مثل هذا اليوم

  .، أحلام ، مختار إخوتي: لامية ، لطيفة 
 حياتي أنتم زهرةالمحبة التي لا تنضب . . والخير بلا حدود. . إلى من شاركتهم كل 

ياتي .. تمددتها بعبق أبدي.. أنتم جوهرتي الثمينة وكنزي الغالي ، حماكم الله ح
  .ورعاكم

 أمير : زوجي 
أروع من جسد الحب بكل معانيه . . فكان السند والعطاء . . . قدم لي الكثير في 
صور من الصبر . . والأمل .. والمحبة ..لن أقول شكرا، بل سأعيش الشكر معك  

 دائما.
 أطفالي:

 ـس،يان أروى، محمـد عبــد العزيــز، زائي فلذاتي كبدي نور عيوني:عماد الدين،أع 
 .في حقهم طيلة فترة دراستي الجامعية الذين قصرت ،الله فتح

 : أحبابي
. وشجعوا خطوتي عندما .وزملائي في العمل الذين رافقوني. الأهل والأصدقاء 

 كثر أنتم لكم مني حبي وامتناني.  غالبتها الأيام،
الذين غمروني بالحب والتقدير والنصيحة والتوجيه  إلى أساتذتي وأهل الفضل علي، 

 .مشوش مراد  والإرشاد وأخص بالذكر الدكتور
الله العلي التقدير أن ينفعنا به  ةسائل ،الى كل هؤلاء أهديهم هذا العمل المتواضع 

 ويمدنا بتوفيقه . 
 نسيبة                                                       

 
 
 
 
 



 
 

 ولا بطاعتك إلا النهار يطيب ولا بشكرك إلا الليل يطيب لا لاهيإ   
 ولا تطيب بعفوك إلا الآخرة تطيب ولا بذكرك إلا اللحظات تطيب    

 .جلاله جل الله برؤيتك إلا الجنة
 محمد سيدنا العالمين ونور الرحمة نبي إلى الأمة، ونصح الأمانة دىأو  الرسالة بلغ من إلى

 .وسلم عليه الله صلى
 الفاضل المشرف البروفيسورالأستاذ  إلى والامتنان الشكر عبارات أسمى أقدم عرفانوال الوفاء وبكل

 رحب صدر من منه لمسناه ولما المتواضع العمل هذا على الإشراف قبل الذي "كيحول بوزيد"
 المذكرة هذه إنجاز القدرة علىو  تخطي الصعابفي  الأثر بالغ له كان قيمة نصائح و  سديد وتوجيه

 .خير كل الله ها فجز  النور إلى السطور هذه إخراج غاية إلى بدايتها منذ
ولا يسعنا ونحن على عتبات منعطف جديد في حياتنا العلمية إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل 

الذين لم يبخلوا أبدا بالعطاء وقاموا أساتذة كلية الحقوق والامتنان الوفير إلى مشاعل النور 
. إلى من سلحونا فأناروا .ا فأغدقوا وقدموا بلا مقابل .اعطو  ... بواجبهم بكل صدق وأمانة

 .والمحبة والتقدير والامتنان الشكر آيات أسمى لهم طريقنا ، وجعلونا أكثر ثقة بالمستقبل
عميد كلية الحقوق  والمعرفة العلم طريق لنا مهدو   الحياة في رسالة أقدس حمل الذي إلى 

قدمه لنا من خدمات تساهم في صعودنا نحو سلم  لما "فروحات السعيد"الفاضل  البروفيسور
 النجاح.

 عناء من تكبدوه ما على الموقرين ةقشان مال لجنة أعضاءنا أساتذت  إلى الشكر بجزيل تقدمن  كما
 .القيمة بمقترحاتهم وا غنائها المتواضعة نارسالت  قراءة في
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 المؤرخ في: 155/66 رقم: نظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية 
 والمعدل 20/12/2006المؤرخ في: 22/06المعدل والمتمم بالقانون رقم: 08/06/1966

أساليب التحري الخاصة وذلك في الكتاب  23/07/2015المؤرخ في: 02/15:رقم بالقانون 
جراء التحقيق الباب الثاني منه بعنوان: في  في الأول بعنوان: مباشرة الدعوى العمومية وا 

في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات   التحقيقات، بالقسمين الرابع والخامس بعنوان:
ق إ ج والتسرب بنصوص  10مكرر  65إلى  5مكرر  65بنصوص المواد  والتقاط الصور

 . ق إ ج 18مكرر  65إلى  11مكرر  65المواد 
، منح قانون الاجراءات الوطنية والعابرة للحدود وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة 

الجزائية الجزائري لوكيل الجمهورية، ولقاضي التحقيق، صلاحية استخدام بعض الأساليب 
مم المتحدة في مجال الخاصة للتحرّيّ تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، وتتفق مع توصيات الأ

 مة المنظمة. محاربة الجري 
ولضمان الفعالية والسرعة في معالجة هذه الجرائم قام المشرع الجزائري بتعديلات متتالية  

جراءات الجزائية لهدف جعله يتطابق مع ماجاءت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية لأحكام قانون الإ
تها مع ضمان مراعاة وذلك بإدراج قواعد إجرائية جديدة للتحري والتحقيق في هذه الجرائم ومكافح 

 .ساليب هذه الأكما أوصت الدول باتخاذ ما تراه مناسبا من استخدام  ،احترام حقوق الإنسان
ستحدثها المشرع الجزائري في إلغاية من هذه الدراسة تكمن في التعريف بالأساليب التي وا

هذه الإجراءات  ق إ ج وتقييم مدى فعالية 6مكرر  06التحري حول الجرائم المذكورة في المادة 
والأساليب في مكافحتها، وكذا التطرق إلى المواد المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية قصد 

 تسليط الضوء على أهم الأساليب المعمول بها في مكافحة الجرائم الخطيرة.  
، أمــا الأســباب الذاتيــة ختيار الموضــوع فــي أســباب ذاتيــة وأخــرى موضــوعيةإتتمثل أسباب  

حتكــاك اليــومي بيعــة المهنــة التــي نعمــل بهــا كأمنــاء ضــبط لــدى مجلــس غردايــة، وبحكــم الإفهي ط
بحكــم أن الموضــوع ، و ن نوفق ونجمع ما هو نظري ومــا هــو تطبيقــيأرتأينا إللكثير من القضايا 
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مــن لــه لمــا رغبــة شخصــية فــي دراســة الموضــوع والتعمــق فيــه وتحديــد أبعــاده مثير للإهتمام هنــاك 
 فيمــا ئيةاالجز  ءاتاالإجر من خلال تعديل قانون مية ترتبت عليها أثار واضحة لوع أهمية قانونية

 .المستحدثة ئماالجر  يخص
جراءات القضائية تحتم علينا التحكم بهذه الأدوات أي أما عن الأسباب الموضوعية فطبيعة الإ

جراءات التحري والإلمام بها ومواكبة جميع المستجدات والتعديلات الح  اصلة والتي قد أساليب وا 
 بطرق  جاء المشرعف اهأشكال وتنوع وتعدد ريمةلج ل الكبير تطورال كذا ، و تطرأ في المستقبل
 الشبكات  كتشافا  و  الحقائق إلى وصوللل المستحدثة ئماالجر  يخص فيماوأساليب جديدة 

 تثبت التي الجنائية الأدلة ىلع والحصول القضائية الضبطية تدخلو  م،هومخططات  ميةاالإجر 
 . ئماالجر  هات ه في مهورطت 
 تهدف هذه دراسة هذا الموضوع والتي يمكن تلخيصها إلى ما يلي:و  
 الأساليب ذههله تشريع عند المشرع طرف من المتبعة ئيةاالإجر  السياسة ىلع الضوء طي لتس -

 خصوصا الوسائل ذهه ستعمالإب  والمعنية المستحدثة ئماالجر  مكافحة في اهنجاعت مدى ومعرفة
 . ئماالجر  رتكابإ في التطور ظل في
 خلال من الخاصة، التحري  ياتلعم وأثناء قبل القضائية الضبطية امهم ىلع الضوء يطلتس -

 .يةلالعم هات هل القضائية الضبطية قيام وزمان لمكان القانوني الإطار معرفة
الات  ـمق ائل علمية أو  ـما بين رس تنوعتالدراسات في هذا المجال و  وجدت بعض 
 ستعرضنا بعض منها على سبيل المثال لا الحصر:إننا أديمية أو بحوث أو حتى كتب، إلا ا ـأك
ار د، دراســة مقارنــة، جــراءات البحــث و التحــري فــي مرحلــة الضــبط القضــائيإ، بوصــلعة ثوريــة -

 .2015، الإسكندرية، الجامعة الجديدة

ذا المرجع أما من من ناحية القيمة العلمية لمؤلف ه تختلف هذه الدراسة عن دراستنا 
 الناحية الموضوعية فقد ألمت الكاتبة بجميع الجوانب مستدلة بذلك ببعض الأمثلة التطبيقية.
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون بطلان إجراءات التحري معمري عبد الرشيد،  -
لتبسي، تبسة، العقوبات والعلوم الجنائية، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة العربي ا

 .2009-2008الجزائر، 
عتبارها إتختلف هذه الدراسة عن دراستنا من حيث القيمة العلمية والموضوعية لها ب  

إلى أن هذه الدراسة عرجت الجانب الآخر من إجراءات التحري ، بالإضافة مذكرة ماجستير
 دت بها للبطلان.وهي الحالات التي خالفت الجهات المختصة الإجراءات المعمول بها والتي أ

جرائي لهذا الموضوع أدى بالكثير من المختصين أما عن صعوبات هذا البحث فالطابع الإ
بالعزوف عن الكتابة فيه، إلا في بعض الحالات القليلة، غير أن معظم الكتابات التي تناولها 

عتبارها أساليب مستحدثة مواكبة بذلك إساليب الخاصة ب المتخصصين فكانت من حيث الأ
 التطور التكنولوجي الحاصل.

ن عــدم وضــوح التحــري أتحديــد مقومــات جديــة التحــري حيــث  فــيتظهــر مشــكلة الدراســة  
وعــدم دقتهــا يترتـــب عليـــه عـــدم القـــدرة علـــى تغطيـــة كـــل أبعـــاد الجريمـــة المتحـــرى عنهــا والحـــصول 

ـق بالأمــاكن أو بالأشــخاص علـى معلومـات غيـر دقيقـة يـــشوبها الخطـــأ والنقـــصان ســـواء فيمـــا يتعل ــ
قتنـــاع الجهـــات القـــضائية إالمتحرى عــنهم، ممــا يترتــب عليــه الـــشك مـــن قبـــل بمــا يـــؤدى إلـــى عـــدم 

تها وعليــه طــرح فرصـــة للإفـــلات مـــن العقـــاب نتيجــة عــدم جــدي  الجــانيبالتحريـــات ومـــن ثـــم مـــنح 
 التساؤل التالي:

ــي  ــاليب التـ ــي الأسـ ــا هـ ــرع الجز إمـ ــتحدثها المشـ ــة للبحـــث سـ ــراءات الجزائيـ ــانون الإجـ ــمن قـ ائـــري ضـ
 والتحري عن الجرائم الخطيرة ؟

 الفرعية التالية: شكالاتهذا التساؤل جملة من الإحيث تتفرع عن 
 ساليب التحري الخاصة في الكشف عن هذه الجرائم ؟  أما مدى نجاعة  -
 لخاصة ؟ما هي الجهات القضائية المخولة لها الإشراف على أساليب التحري ا -
 ما هو نطاق تطبيق هذه الأساليب ؟   -
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لإعــداد هــذه  المنهج الوصــفيالعلمية منها  المناهج من مجموعةنا في دراستنا على عتمادإ  
ـــة جوانبهــا جــراءات المتعلقــة ، ثــم المــنهج التحليلــي لتحليــل مختلــف الأســاليب والإالدراســة مـــن كاف

منهج المقــارن أحيانــا لإبــراز موقــف المشــرع الجزائــري ستعانة بــالبالتحري، كما لا تخلو دراستنا بالإ
 من خلال بعض المقارنات مع التشريعين الفرنسي والمصري.

الإجراءات  مجال في الأهمية البالغ الموضوع هذا جوانب بمختلف للإلمام منا محاولة
حيث  ،فصلين إلى المذكرة قسمنا الجزائري، المشرع طرف من عليها والمنصوص المتبعة
هو بدوره قسم إلى مبحثين الإطار المفاهيمي  و  الفصل الأول للطبيعة القانونية للتحري  خصص

، أما الفصل الثاني أساليب الجهات المختصة بالتحري في المبحث الثاني و في المبحث الأول 
و الذي بدوره ينقسم إلى مبحثين المبحث الأول مشروعية أساليب التحري التحري المستحدثة 

 :صور أساليب التحري المستحدثة و المبحث الثانيالمستحدثة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



 الفصل الأول                                     الطبيعة القانونية للتحري 
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 المبحث الأول: الاطار المفاهيمي  
تمتاز الإجراءات الجزائية بالمرحلة التي تكون قبل وقوع الجريمة ثم مرحلة التحريات   

شرة وتنتهي بتحريك الدعوى والمبا الأولية والتي تسمى بمرحلة جمع الاستدلالات أو الحقائق،
حيث تلعب دورا هاما في مساعدة الجهات المختصة في كشف ومعرفة الحقائق وتقصيها  فيها،

ومن جهة أخرى تخفف العبء على الجهات القضائية المختصة لمحاربة الجريمة والحد منها  
رتبطت مهمة التحري والبحث إبشتى الطرق والأساليب والنصوص القانونية، فمن خلال هذا 

قاضي التحقيق وكذا وكيل الجمهورية  الجهات القضائية كالضبطية القضائية، ختصاصا  بمهام و 
 ختصاصاته ومهامه في مجال كشف الجريمة والقضاء عليها.  ا  كل و 

في  مفهوم التحري إلى  سنتطرق  حيث ،طلبينم لىلمبحث إا قسمنا الغرض ولهذا 
 الثاني. طلبالتحري المخصائص لى ا  و  الأول، بلالمط

 1مفهوم التحري  :الأول المطلب
 ستعمال، ويعني أيضاالتحري لغة هو طلب ما هو أحرى، أي ما هو أجدر وأفضل للإ 

، يقال فلان يتحرى الأمر أي يتوخاه ويقصده، ويقال تحر بالشيء وتحرى منه 2البحث والتفتيش
 .جتهد ودقق في طلبها  وتحرى فيه أي قصد أفضله و 

ستقصاء فيد التقصي، وهو البحث والإوقد ورد في بعض المراجع أن معنى التحري ي 
 .والتحقيق بدقة ودراسة

 غموض لكشف الإثبات وأدوات المعلومات لجمع الأساليب أهم من التحري  يعدو  
 أو  يقنن مل أنه إلا قديمة، عصور إلى ستخدامهإ يرجع التحري  أن ورغم فاعليها الحوادث وتحديد
 العالم،ول د من العديد عليها كانت التي الحالة وهذه شخصيتها، تستهدف يخضع لدراسات

 

، كلية الحقوق، جامعة خنشلة، 08مجلة الحقوق والعلوم السياسية،العدد  ،مشروعية أساليب التحري الحديثةزوزو زوليخة،  .1
   .3 ص
 . 2007المشرق بيروت  دار المنجد في اللغة والإعلام .  2
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 الأجيال من توارثتها التي والتوجيهات والتعليمات الخبرات من مجموعة عبارة عن وظلت
 هذا المجال. في العاملين

وجرائم  مشكلات، من تفرزه وما بها، حجم المعاملات وزيادة المجتمعات لتطور ونظرا 
 واضحة مقننة بأساليب تواجه أن لزاما وأصبح ،آفاقها  تسعتا  و  رتكابها،إ أيضا أساليب تطورت
 من جنوح دون  بنجاح مهمتهم أداء من الجريمة وضبط مكافحة تمكن العاملين بمجال المعالم
 . 1وحرماتهم الأفراد لحرية التعرض التحري  شأنه
  تعريف البحث و التحري  الأول: الفرع

ثار تمس حياة الأفراد وحريتهم تعتبر عملية التحري والبحث إجراء جوهري يترتب عليها أ 
لتزامات وليس هناك أكثر من حبس إنسان أو إخلاء ساحتها بالبراءة ا  كما يترتب عليها حقوق و 

تخاذها فليس للإهمال إمساسا وتأثيرا لذلك كانت التحريات جدية وأن يكون القائم عليها جاد في 
   .2أو الرعونة مكانا فيما يمس حياة الإنسان وحقوقه  وحريته

  :التعريف الشريعات المقارنة: أولا
 :اللبناني التشريع

 22 المادة نص   في مات،لو المع جمع لفظو  ستقصاءإ لفظ جانب إلى التحريات لفظ ردو  
 ،ون العدلي  الضباط لىو يت : يلي  ما لىو الأ اهفقرت  في جاء حيث بناني،لال ئيةاالجز  ولالأص نم
 غير مئ االجر  ستقصاءإ اهفي  العامة النيابة لفهمتك يالت  ماهالم العامة، النيابة يمساعد همصفو ب 

 في نمي هكالمس اهي لفاع فكش إلى ميةاالر  ياتر بالتح  مالقياو  اهعن ماتلو المع جمعو  دةهو المش
 هم.يلع الأدلة جمعو  اهرتكاب إ
 

 

 . 27 ص ،م ) 2004 للطباعة ناس شركة، مصر( ط، د ،الجنائي والإثبات التحريات ، محمد الدغيدي مصطفي.  1
  ـ. 331 , صالكبرى  والمكاتب المعارف دار ط، د  ،الموسوعة الذهبية في التحرياتعبد الواحد ،  مرسي إمام.  2
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 وهو  اهمرتكبي نع ي التحر و  اهضو غم فكشو  اهعن  البحث 1مئ االجر  ستقصاءإب  يقصد 
 إلى هدفت التي بالتحريات ضو هالن ذلك  يقتضيو  ا،هعن  ماتلو عالم جمع نم أيضا دو المقص

 مرتكبي فكش تفيد قد كما ا،هذات الجريمة فكش تفيد قد ياتر التح  ون ك ا،همرتكبي فكش
 نم هلأن  الغرض، لأداء مال كافالأع ذهه نم احدو  ءاإجر  ىلع النص جاء ناه نم، الجريمة

 .ليو الأ يقالتحق اهي لع ينبني التي اتءاالإجر و  ئلساو الكل  يغطي ماول الشمو  ميةو العم
 :ي المصر  التشريع

 حللمصط القضائية الشرطة الرج  مستخداإ راتكر  نم مغر فبال التحريات" لفظ أم ا 
 نم مناسبا ها تر  ما اهفي تخاذلإ القضاء ىلع تعرض التي الضبط محاضر كافة في التحريات

 المحادثات لتسجي  و أ التفتيش، و أ القبض ءاتاإجر  تخاذإب  نالإذ نبي  رو تد التي ءاتاإجر 
 حلالمصط ذاه مستخداإ راتكر  مرغو  الفردية، الحرية يمس ءاإجر  كل عامة بصفةو  اتفية،هال

 الشرطية، وأ نيةو القان  اءو س  الفقيية، المؤلفات لككذو  ،مالمحاك قةو كأر  القضاء ساحات في أيضا
 هإلي  تهنتإ ما جحد و أ يدبتأي  اهدرجات فختلاإ ىلع الجنائية مالمحاك مأحكا تصدر راتكر و 

 قد اهأن ئياالإجر  التشريع ادو م مطالعة نم الثابت نفإ القضائي، الضبط يئةه الرج  تحريات
 الشرطة يئةه ن و قان  جهالن  ىلع سار لقدو  حة،اصر  حلالمصط ذاه إلى الإشارة نم تماما تلخ 
 :  مرق ون القان و  1994 لسنة  23رقم:  ون بالقان  دلالمع الشرطة يئةه نبشأ 1971 سنةل  109:مرق
  .19982 لسنة 20 
 
 
 
 

 

منشورات الحلبي الحقوقية،   ،)الكتاب الثاني( مقارنة دراسة، شرح قانون أصول المحاكمة الجزائية القهوجي علي عبد القادر، .1
 .  44 ص  ، 2002دون طبعة، بيروت،

 . 35،ص1998مصر،سنة ،الاسكندريةرفالمعا ة،منشأتاالاستخبار و  الاستدلالات التحرٌيات ،مناطالفتاح عبد ي قدر الشهاوي  .2
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  التعريف القانوني:

 الحرفة و أ الصنعة ن أهلبي  تفاقإ لمح ن و يك يالذ يفالتعر  ماو عم صطلاحبالإ يقصد 
هو  صطلاحيالإ فالتعري  نأ ذهه حالتنا فيف المتخصص، ميلالع جالالم و أ نةهالم و أ

 .1اهبعين  مسألة صو بخص عتمادهإ  ىلع ون ني و القان  حلصطإ وأ جتمعإ يالذ يفالتعر 

 الإيضاحات ةفكا قيقالتح  طةللس ميقد اهخلال نم التي بللسا اهبأن التحر يات تعرف 
 .2اهرتكاب إب  همالمت و  اهملابساتو  اهفو ظر  حيث من ميةاالإجر  اقعةو ال نع الدقيقة ماتلو المعو 
 ياتر التح  جمعيتم  اهاسطتو ب  التي ءاتاالإجر  هي تلك ي التحر  بأساليب دو المقص أيضاو  
 عند اهعاتا مر  ب ــيج يـــالت  دو الحد لكت  يوه ا،ـهل يةلالشك دو بالحد اهعن  يعبر و  ا،همصادر  نم
 .نبطلان كل عى تنأو  ة ـعي و ضو الم دو د ـالح  مع الهتفاع ءاإز  اهآثار  حـــقفت  ىـحت  ياتر التح  ءار ج إ

 الإصطلاحي: تعريفال
 المؤدية ماتلو المع معج و أ ما، أمر حقيقة نع البحث ه هو أن  طلاحاإص ي التحر رف يع 

 ةلسلس عبر اهرتكبيم ومئ االجر  نع التحريات يةلعم متت  الأمر، ذاهل بالنسبة الحقيقة إيضاح إلى
 ،هإلي  اهنسبتو  همالمت بل  ق نم الجريمة عو قو  تثبت التي ةلكالأد نئ االقر  تجميع إلىهدف  ت ياتلعم
 .جريمةكل شت  اهأن  المفترض نم نفيا، وأ إثباتا الحقيقة معرفة في تفيد و أ
 
 
 
 
 

 
1 . GERARD CORNU, Linguistique juridique, 2é édition, Delta Beyrouth-Liban, Montchrestien – Paris-France, 

2000, p. 32. 

،دار الجامعة  دعوى الجنائية دراسة مقارنةلالمركز القانوني للضبطية القضائية في ا ، بريك الله عبد الجواد  عبد . إدريس 2
 22.      ص  ،جديدة لا
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 إلى اهنسب  و أ الجريمة عو قو ب  الإبلاغ نأ يات،ر بالتح  دو المقص نأ قسب مما صليستخ و  
 تلصن و بم فيجدر الخطأ، مليحت  كما دقالص تمليح  خبر در مج  و يعد لاهو  نمعي  شخص

من  دقالصا الخبر نبي  التمييز اهجبو بم ميت  التي الالأعم نم ةلجم يباشر نأ مةلو المع ذهه هإلي 
 ،1ي ئر االجز  التشريع راغر  ىلع ئياالإجر  اقهش في الجنائية التشريعات نأ مالع الكاذب، خبرال
 تحت 2القضائية الشرطة ضباط إلى اهمرتكبي و  مئ االجر  نع مري ج الت و  البحثهام م لتكو أ قد
 .طبعا العامة النيابة رافإش

  :التعريف الفقهي
ي: مجموعة إجراءات تستهدف نتع الجمع بصيغة ياتر التح  أن ون القان  ممعج  في جاءو  

 .3التحري وجمع المعلومات في شأن جريمة إرتكبت تمهيدا لمرحلة إجرائية ثانية في شأنها
 عةو مجم تعني التيو  ستدلالاتالإ ةلبمرح  يسمى ما إطار في التحريات ءاإجر  دخلي  كما 
 جمع ىإلهدف ت  التيو  مية،و العم وى الدع يكتحر  ىلع السابقة يديةهالتم ءاتاالإجر ن م

القرار  اهي لع بناء قحقي ت ال اتهج  تتخذ كي ارتكبت قد ون تك جريمة صو بخص ماتلو المع
 الملائم.

 ويعرف البحث والتحري أيضا حسب ما يلي: 
 الجنائية  الخصومة لإجراء تمهيدية إجراءات هو » الحلبي عياد السالم علي الدكتور محمد

 الغموض إزالة بهدف والمعلومات لةوالأد الآثار لتجميع لازمة وضرورة ابعده ومستمرة
 «.4وملاحقة فاعلها بالجريمة المحيطة والملابسات

 

 

 .الجزائري  الجزائية قانون الإجراءات من 02 دةالما. 1
 طبعة،ون  بد الجامعية، عاتو المطب دار  ،)مقارنة سةادر  (الأحداث ملجزائ والتحقيق الضبط إجراءات ،ي ر و الحض أحمد حسين.  2

 . 02   ص ، 2009 الإسكندرية،
 . 306ص  ،1966 رة،هالقا الأميرية، علمطابؤون الش العام ة الييئة طبعة، ون بد ،ون القان ممعج العربية، غةلال مجمع .3
22،ص 1992 ـ1991مليلة ،الجزائر، ،عين الهدى  ،دار 2 ط ,التحريات الأولية أثناء فيه المشتبه ضمانات . محدة محمد، 4
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 « بأنه مجموعة الإجراءات الأولية التي يباشرها أعضاء الضبطية القضائية لمجرد  أحمد غاي
علمهم بارتكاب الجريمة والتي تتمثل في البحث عن الآثار والأدلة والقرائن التي تثبت إرتكاب 

ثبات ذلك في محاضر وتمهيد التصرف في  الجريمة والبحث عن الفاعل والقبض عليه وا 
   .« الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

  يتوخى المنظورة غير الجوهرية الإجراءات من مجموعة بأنه مرسي فيري » إمام الواحد عبد 

 المتعلقة لحقائقا عن التنقيب في والدقة الصدق أو مرؤوسهم القضائي الضبط مأمور فيها
 .«1القانون  إطار في مكمنها من ستخراجهاا  و  معين لموضوع

 الجزائري:  المشرع ـا: موقفنيثا
قام المشرع الجزائري بإدخال تعديلات متتالية على قانون الإجراءات الجزائية ليكون من  

جهة يساير التشريع الدولي ومن جهة أخرى ليضع أساليب تحري خاصة وجديدة تواكب 
ويتعلق الأمر  وضاع الراهنة، خاصة مع الفراغ الرهيب الذي كان يعاني منه التشريع الوطني،الأ

تحري خاصة لمواجهة عدة  ، الذي نص على عدة أساليب بحث و 06/222 : بالقانون رقم
 الجريمة الإرهابية، ، يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة هي في الحقيقة ظهرت مؤخرا و جرائم و

 جرائم المخدرات، الجريمة المعلوماتية، جرائم الصرف، الأموال، تبييضجرائم  و  جرائم الفساد
ا يدخل في نطاقها مع توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في مواجهة هذه الجرائم وم

 رى.من جرائم أخ 

 

 

 

 . 66ص  ، مرجع سابق  ، الواحد  مرسي عبد عبد . إمام1
المؤرخ   22/06المتمم بالأمر رقم: زائيةالمتضمن قانون الإجراءات الج 08/06/1966المؤرخ في: 155/66ـ الأمر رقم 2

 . 20/12/2006في:
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وتتمثل تقنيات البحث والتحري الجديدة في أسلوب المراقبة سواء ماتعلق منها  
عتراض المراسلات وتسجيل إ قل وجهة الأشياء والأموال، وكذا أسلوب بالأشخاص أو تن 

مكرر  16المكالمات والتقاط الصور وكذا أسلوب التسرب، التي نص عليها المشرع في المادة 
 1من ق.إ.ج. 18مكرر  65إلى  05مكرر 65والمواد من 

 و التحقيق:الفرق بين التحري  الفرع الثاني:
  :ري ــــــــــتحال

 الإجراءات التي تتخذها سلطة جمع الأدلة والتحري أعضاء الضبط القضائييعني 
ستدلالات لتهيئة مهمتهم التحري والبحث عن الجريمة وفاعليها وجمع الإ)الضبطية القضائية( 

القضية وتقديمها للنيابة العامة دون تجاوز حدود صلاحياتهم قانونا أي وجوب إتباع أسلوب 
 .ذ وسيلة القهر في مواجهة المشتبه فيهالمشروعية فلا يجوز إتخا

  :قـــــالتحقي
سلطة التحقيق )قاضي التحقيق( المحقق بصدد الجريمة المرتكبة، لمعرفة حقيقتها هو 

ومقترفها، والتي يقصد من ورائها التمهيد لإحالة الدعوى الجزائية الناشئة عنها الى المحكمة 
 المختصة. 

 ه التشابه:ـ: أوج أولا
 2:التحقيق في حري و يتفق الت 

تخاذ التدابير الوقائية  ✓ التحري والتحقيق يستهدفان المحافظة على النظام العام وا 
 اللازمة.

 

جامعة مستغانم، ،لمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةا,اساليب التحري الخاصة وحجيتها في الإثبات. رويس عبد القادر،1
.2017سنة  ،3العدد

،دار الجامعة  القانون الجزائري والمقارن اعمال الضبطية القضائية في  رقابة سلطة التحقيق على, جوهر قوادري صامت  .2
 . 31-30ص   2010الجديدة،الاسكندرية،
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من والسلامة لأطراف سرية التحري في القضايا مع ضمان حريات الأفراد وتدابير الأ  ✓
 القضية.

وصف كلاهما يتخذان بواقعة معاقب عليها جنائيا إذ أن كل واقعة لايطبق عليها  ✓
 جراءات التحري والتحقيق.إالجريمة لاتباشر 

  أوجه الإختلاف : ا:نيثا
 هي: نتائج عنها عدة يترتب المرحلتين بين شاسع فرق  هناك

سلطتي  به تقوم العمومية فالتحقيق الدعوى  مراحل من مرحلة تعد التحقيق مرحلة ✓
 .1التحقيق امتهالإ
و في تحريك الدعوى العمومية  قةالساب  من الإجراءات مجموعة تعتبر التحري  مرحلة ✓

يقرر تحريك الدعوى الخلاصة فبناءا على ة جهاز الضبطية القضائية  ــــتتم بمعي 
 العمومية.

جراءات التحري من إجراءات الدعوى الجنائية فالتحري يفترض وقوع الجريمة إلا تعد  ✓
مهم أولا والقبض على المجرمين والتحقيق مع الجناة تحت طائلة البطلان وتقدي 

 للمحاكمة والحفاظ على سلامة المجتمع.
شخص يدعى الالضبطية القضائية  على مستوى إجراءات البحث والتحري في  ✓

توجه إليه النيابة الذي بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم شخص 
  .أمام المحكمةتهام الإالعامة 

 

 

 

  20، ص 2005طباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،مة للهو  ، دار ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية. غاي احمد،  1
 .  23إلى 
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 خصائص التحري   المطلب الثاني:

يتعلق القانونية نذكر أهمها ما لتحري بمجموعة من الخصائص تتمتع مرحلة البحث وا 
هدا كفرع أول اما  أخرى تتعلق بكونها خالية من أعمال العنف و في إظهار الحقيقة بمشروعيتها 
منهم القضاة و المحامين ساليب التحري على بعض الأشخاص أخطر  ق إلىنتطر  الفرع الثاني

 : و الصحافيين و نواب البرلمان

 ع الأول: الخصائص القانونية الفر  

في  بمشروعيتها يتعلق ما منها الخصائص من بمجموعة والتحري  البحث مرحلة تتمتع 
 حسب ما يلي: العنف أعمال من خالية بكونها تتعلق وأخرى إظهار الحقيقة 

                                            ظهار الحقيقة إأولا: أن يكون لها دور في 
رغم عدم النص عليه صراحة وعلته أن الأساليب  1ظهار الحقيقةشرط ضروري لإوهو  

عتداءً جسيما على حرمة الحياة الخاصة إ ستثنائية تمليها الضرورة تتضمن إالخاصة إجراءات 
ستثناءً وللفائدة المنتظرة منها والتى تتعلق بكشف غموض الجريمة أو إللأفراد ولا تتاح إلى 

، لذلك يجب أن تفشل جميع وسائل البحث والتحري التقليدية في 2ةالعمل على ضبط الجنا
كشف الجريمة وتحديد هوية الجناة وضبطهم وفي حالة ما إذا ظهر عدم ضرورة الأساليب 
الخاصة لكشف الحقيقة أصبحت غير المشروعة، مما يرتب عليه بطلان الدليل المستمد منها 

لسلطة وكيل الجمهورية تحت رقابة محكمة  وتقدير هذه الضرورة في مرحلة التحري متروك

 

،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، ليلية مقارنةحماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي،دراسة تحطارق صديق رشيد، .1
 .  319،ص  2001، 1لبنان، ط

.لا يشرط المشرع أن تكون هناك دلائل قوية أو كافية على اتهام الشخص ليكون محلا للأساليب الخاصة بل يكفي أن تكون  2
 الأساليب ضرورية لإظهار الحقيقة ، عكس المشرع الفرنسي والمصري.      
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كتشافها وحاجة إالموضوع وفقا لظروف كل جريمة وحسب درجة أهميتها وخطورتها وصعوبة 
 .   1التحري إلى معلومات عنها

 ستعمال العنف إم ثانيـا: عد
ستدلال بتجردها من وسائل القهر والإجبار، ذلك لأن غاية الحقيقة تتصف أعمال الإ 

لومات بشأن الجريمة المرتكبة، وبناء على ذلك فإنه مادام أن هذه المرحلة تخرج من منها المع
فإنه يجب على ضابط الشرطة القضائية  عداد الخصومة الجنائية، وتفتقر للضمانات القانونية،

أن يتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر بها، بما لا يترتب عليها  عند قيامه بأعماله القانونية،
 .2س بحَقوق الأفراد وحرياتهم مثال عدم إجبار الشهود بالإدلاء شهادتهمأدنى مسا

 خطر أساليب التحري على بعض الأشخاص :الثاني الفرع
، ومدافع في فرسا تشمل هذه الأساليب جميع الأشخاص حتى ولو كان لشخص محام
ير أن غ ،3وتشمل أيضا الشخص الموضوع تحت المراقبة والشاهد المساعد والمدعي المدني

 الأ شخاص التالي ذكرهم:   المشرع الفرسي يحضر التصنت على بعض 
 القضاة و المحامين : : أولا
 :القضاة  
عتراض، إلا إذا أعلم إ الخط الهاتفي لمكتب القاضي أو مسكنه، لا يمكن أن يكون محل  

 7-110ادة مال ستئناف الذي يقيم فيه )رئيس المجلس القضائي أو النائب العام لدى مجلس الإ
انون الإجراءات قمن  96/3-706 :( وتمنع المادةانون الإجراءات الجزائية الفرنسيقمن  3 فقرة

وضع الترتيبات التقنية في سيارة أو مكتب أو منزل القاضي لغرض تسجيل  الجزائية الفرنسي

 

،رسالة دكتوراه،جامعة عين الشمس، مصر  )دراسة مقارنة( الصوت بمكان صدوره في الإثبات مشروعيةأمين، مدحمالخرشة . 1
 . 113  ، ص2011، 1 ط الأردن،،دار الثقافة للنشر والتوزيع،

 دار ، 61 ط ، والاستثنائية العادية الأحوال في القضائي الضبط لمأمور القانونية ،الاختصاصات ماجد الله . العكايلة عبد2
 . 204 ص ، 2010 ، الأردن  ، الثقافة للنشر

 .  283 ص ، مرجع سابقالقهوجي علي عبد القادر،  .3



 الفصل الأول                                     الطبيعة القانونية للتحري 
 

-  17 - 
 

لجزائري، ولا أصواته أو التقاط صوره ولا مقابل لمثل هذه الأحكام في قانون الإجراءات الجزائية ا
 .06/09/20041 المؤرخ في: 04/11: القانون العضوي رقم

لا يشترط أن يكون المشبه فيه طرفا في المحادثات المعترضة و تسجيلها، فالأساس  
إظهار الحقيقة وعليه لا يحق في القانوني الذي تستند إلي هذه الأساليب هو أن يكون لها فائدة 

الدفع ببطلان هذه الأساليب لعدم الموافقة المسبقة عليها، كما لم للمشبه فيه أو المتهم أو الغير 
 شترط أن يوافق المشبه فيه أو الغير عليها، لأنها تتم في سرية تامة عنهما.  ي 
ولكن جانبا من الفقه المصري سيتوجب أن يكون المتهم طرفا في المحادثات التي يؤذن  

تكون هناك دلائل قوية على أن هذا الشخص  بتسجيلها وأن يكون صاحب الهاتف أو حائزه وأن
 يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

  المحامون : 

، 2طابع شخصي من زبونه يمنع تسجيلها لما لها المحادثات التي تتم بين المحامي و 
ن مي ففي فرنسا لا يجوز التصنت على هاتف المحامي أو مسكنه، إلا بعد إخطار نقيب المحا

(، ما لم انون الإجراءات الجزائية الفرنسيقمن  /2-7-110 ادةمالق )من طرف قاضي التحقي
يتعلق الأمر بجريمة مرتكبة من المحامي نفسه وحصانة المحادثات الهاتفية للدفاع تنتهي إذا 

رسالته في الدفاع وأضحى فاعلا مع المتهم أو شريكا له في  خرج المحامي عن دوره و
تبسط له سواء كان  ، كما4يتأسسلو لم  حامي حتى و وهذه الحماية مبسوطة للم 3الجريمة

 ممارسا أو متدربا. 

 

 بتاريخ  ،57 ''ج ر ج ج عدد المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004/ 09/ 06: المؤرخ في 04/11قانون عضوي رقم . 1
 . 13ص,  08/09/2004:

2  .  Christian Guéry et Pierre Chanbon, Op.cit, p 921. 

 . 539،ص  2007كتوراه،جامعة القاهرة،مصر،د، رسالة الحماية الجنائية لحق المتهم في الخصوصية عطية كاظم السيد، .3
4   . Michéle laure rassat , Op.cit, p305,marge 4. 
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انون الإجراءات الجزائية قمن  96/3-706 :كما منع المشرع الفرنسي في المادة 
وضع الترتيبات التقنية في سيارة أو مكتب أو منزل المحامي لغرض تسجيل أصواته أو  الفرنسي

 لتقاط صوره. إ
عتراض على المكالمات فلم ينص صراحة على مدى جواز الإأما المشرع الجزائري  

التقاط  زبونه، كما لم يبن مدى إمكانية تسجيل أصواته و الهاتفية التي تتم بين المحامي و
نجدها تنص انون الإجراءات الجزائية الجزائري قمن  217 :صوره، لكن بالرجوع لأحكام المادة

على الرغم  و  .« محاميه لمراسلة المتبادلة بين المتهم و لا يستنبط الدليل الكتابي من ا » : بأنه
، فالقياس  1من أن هذا النص يتعلق بالمراسلات المكتوبة إلا أنه يطبق على المراسلات الشفوية

تحاد المراسلات المكتوبة مع جائز في هذه الحالة لما فيه من حماية لحقوق للمشبه فيه ولإ
ذي يضفي الحماية القانونية على مراسلات المحامي المادة ال و 2المراسلات الشفوية في الجوهر

نة  ـــالمتضمن تنظيم مه 29/10/2013 المؤرخ  في: 13/07:  رقممن القانون  24: 
المتضمنة حماية العلاقات ذات الطابع السري ببن المحامي وموكليه وسرية ملفاته  3المحاماة

بيعة المراسلة سواء أكانت عن طريق ومراسلاته بمناسبة ممارسة منته، وبغض النظر عن ط
الهاتف أو كتابية، وسواء تعلق الأمر بالهاتف الشخصي للمحامي أو هاتف مكتبه أو هاتف 

 .  4منزله أو هاتف غيره
 

 

,ص   1997,د ط,مصر ,منشأة المعارف,الأسكندرية،الاخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاءالشواربي عبد الحميد، .1
146 . 

قضت محكمة النقض المصرية بأن ''مدلول كلمتي الخطابات والرسائل يتسع في ذاته ليشمل كافة الخطابات والرسائل   .2
والطرود والرسائل التلغرافية، كما يندرج تحته المكالمات الهاتفية لكونها لاتعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لإتحادها في  

ن إ  . 135،ص 37،رقم 13،أحكام النقض،س  1936/ 12/02ختلفنا في الشكل' نقض جنائي مصري في:الجوهر وا 
 : بتاريخ 48ج رج ج عدد لمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ،ا 29/10/2013:المؤرخ في 13/07 رقم:  قانون  .3

 . 3، ص  30/10/2013
اسبة ممارسته مهنته من الحماية التامة للعلاقات  على أن الماحمي يستفيد بمن ظيم مهنة المحاماةتنمن قانون  24. المادة 4

 ذات الطبع السري القائمة بينه وبين موكليه وضمان سرية ملفاته ومراسلاته بشرط أن تكون بمناسبة تأديته لمهنته.
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 الصحافين و نواب البرلمان : :ـايثان
 :الصحافيين  
عتراض إ لا يجوز  انون الإجراءات الجزائية الفرنسيقمن  05-100 :وفقا للمادة 

 .  1التي تسمح بتحديد مصدر معلوماته الصحفية و  فيح المراسلات التي تتم مع الص
 :نواب البرلمان 
الهاتفية دون إعلام رئيس المجلس الذي ت نواب البرلمان لا يمكن أن تعترض مراسلا 

انون الإجراءات الجزائية قمن  7/1-110ادة : مال ينتمون إليه من طرف قاضي التحقيق )
تحاد الأوروبي وبأنه د قضي في فرنسا أن هذه الضمانة لا تتعلق بنائب في الإ( وقالفرنسي 

تفاقية قضائية يمنع التصنت على المحادثات الهاتفية لأعضاء إلايوجد أي نص قانون أو نص 
تحاد الأوروبي لدى السلطات قد لاقى هذا القضاء معارضة من الإ و  2البرلمان الأوروبي

 . 3الفرنسية
الجزائري فلم ينص على وجوب إعلام رئيس المجلس الذي ينتمي إليه أما المشرع  

 .  4البرلماني أثناء اعتراض مراسلاته
 
 
 
 
 
 

 

  ، بتاريخ : 02 ، ج ر ج ج، عددالمتضمن بالإعلام 12/01/2012:المؤرخ في 12/05القانون العضوي رقم: .1
 . 3ص  ،15/01/20006

2  .  Cass. Crim, 16 mars 2005, pourvoi n°05-80092, Bull. crim. criminel, 2005, N° 97, p. 341. 

3  .  Michéle laure rassat, Op.cit,p 305. 

والتي تشر لذلك ولا مناصر مناص من اتباع ما اعتمده  م1996من دستور الجزائر لسنة  111و 100و 109. المواد 4
خطار رئيس المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني.المشرع الفرنسي،   وهو وجود إعلام وا 
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     المبحث الثاني: الجهات المختصة بالتحري 
بموجب قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، منح المشرع الجزائري للشرطة  

ختصاصات موسعة عبر كامل التراب الوطني إة القضائية وقاضي التحقيق و وكيل الجمهوري 
 .ختصاص كل واحد منهمإلمباشرة الأعمال الموجهة لهم والداخلة في نطاق 

م هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الجهات ي بتقس قمناا ذفمن خلال ه 
طية تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نحدد في الفرع الأول الضب  الأمنية وذلك من خلال

ختصاصها وفي المطلب الثاني نتناول الجهات القضائية وذلك من إالقضائية، وفي الفرع الثاني 
لفرع الأول وكيل الجمهورية وفي الفرع الثاني قاضي التحقيق و ذلك اخلال فرعين نتناول في 

 على نحو التالي:
 المطلب الأول: الجهات الأمنية 

قانون عليهم حسب جرائم ومرتكبيها يطـلق القائمين بمهمة البحث والتحري عن الإن  
الإجراءات الجزائية إسم الضبطية القضائية أو الشرطة القضائية والتي تمتاز بخصوصيات 
ونشاط مـميز تأطره القوانين والنصوص التنظيمية، نظرا لإرتباط مهامهم بالحريات الشخصية 

نطلاقا من هذا من جهة، وأن أعمالهم هي الممهلة للخصومة الجزائية من جهة  أخرى وا 
ختصاصات  بوجه عام من تعاريفالفرع إلى الضبطية القضائية سنتطرق في هذا  وتشكيله وا 
 .1الضبطـية القضائية

 الفرع الأول: الضبطية القضائية
يراد بالضبطية القضائية مجموعة الموظفين العاملين حددهم المشرع على سبيل الحصر  

ر أناط بهم مهام البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع بموجب نصوص عامة أو خاصة أو قرا
الإستدلالات التي تلزم تحقيق في الدعوى الجنائية وبموجب هذه الصفة خولهم المشرع حقوقا 

 

كية الحقوق شهادة الماستر،نيل مذكرة نهاية الدراسة ل،جزائري لصلاحيات الضطية القضائية في القانون امروك عبد القادر،  .1
 . 11ص ، 2019بن باديس،مستغانم،والعلوم السياسية،قسم حقوق،تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية،جامعة عبد الحميد 
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 .   1وسلطات، وفرض عليهم بعض الواجبات والإلتزامات التي تتعلق بالدعوى الجنائية

جراءات لإـته إلى قانون ايخضع جهاز الضبطية القضائية من حيث تنظيمه وهيكلو  
وقد أستعمل المشرع الجزائري تارة مصطلح  الجزائية وبعض النصوص القانونية الخاصة

لتزم بمصلح واحد مثل ما إالشرطة القضائية وتارة أخرى مصطلح الضبط القضائي وحبذا لو 
 .2فرنسيجراءات الجزائية الالإمن قانون  27, 15, 13, 12: فعله المشرع الفرنسي في المواد

   3القضائيةأولا: تشكيل الضبطية 

من جهاز  اتفئ في ثلاثة ة ئي اضلقالشرطة ار لدراسة ضباط صا العن ذنتناول في ه 
صفة الضباط بناءا على  لثانية، واصفة الضابط بقوة القانون  الأولى وهم: الضبط القضائي

 يلي: حسب ما مصالح الأمن العسكري  االثالثة مستخدمو  ، و قرار
 :الشرطة القضائيةضابط   ❖
نمــا   ــم يــورد المشــرع الجزائــري تعريــف لضــباط الشــرطة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة وا  ل
التــي تــنص  جزائيــةالجــراءات الإمــن قــانون  15 :كتفى بتعداد من يتصف بهذه الصفة فــي المــادةإ

 يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية : » على أنه:
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. .1
 اط الدرك الوطني.ضب  .2
 الشرطة. امحافظو  .3
 ضباط الشرطة. .4

 

 .  15 ص، مرجع سابق . بريك إدريس عبد الجواد عبد الله،1
 . قانون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن  27المادة . 2
، ص  2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، قانون الإجراءات الجزائية )التحري والتحقيق( ،الله  أوهايبية عبد. 3

202 . 
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ذو الرتــب فــي الــدرك، ورجــال الــدرك الــذين أمضــوا فــي ســلك الــدرك ثــلاث ســنوات علــى الأقــل  .5
وزيــر الــدفاع الــوطني، بعــد  والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صــادر عــن وزيــر العــدل و 

 موافقة لجنة خاصة.
دمتهم بهــذه الصــفة ثــلاث ســنوات علــى الأقــل وعينــوا الأمن الوطني الذين قضوا فــي خ ــ امفتشو  .6

الجماعــات المحليــة، بعــد  وزيــر الداخليــة و  بموجــب قــرار مشــترك صــادر عــن وزيــر العــدل و 
 موافقة لجنة خاصة.

ضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذي تم تعيينهم خصيصا بموجــب  ضباط و  .7
 .«ر العدلقرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزي 

 هي: من خلال قراءة هذه المادة نجدها تتضمن فئات ثلاثة من ضباط الشرطة القضائية
 .الفئة الأولى: صفة الضابط بقوة القانون 
هناك فئة من جهاز الضبط القضــائي، تضــفي عليهــا صــفة ضــابط فــي الشــرطة القضــائية  

ستصــدار لإ انون، دون الحاجــةبقوة القانون،وذلك بمجرد توفر صفة معينة في المرشح يحددها الق
مـــن ق.إ.ج حصـــرا، وهـــي صـــفة رئـــيس المجلـــس  15: قـــرار بـــذلك، وهـــي صـــفات حـــددتها المـــادة

ــافظي الشـــرطة  ــفة محـ ــوطني، وصـ ــدرك الـ ــفة ضـــابط الـ ــة، وصـ ــيس البلديـ ــدي، أي رئـ ــعبي البلـ الشـ
 وضباط الشرطة في الأمن الوطني.

 الفئة الثانية: صفة الضباط بناءا على قرار 
نية من جهاز الضبط القضائي، ولا تضفي عليها صفة ضابط شــرطة قضــائية وهي فئة ثا 

نما ترشح ذلــك ويجــب لإضــفاء صــفة ضــابط عليهــا إستصــدار قــرار مشــترك  بقوة القانون مباشرة وا 
وزيــر الــدفاع أو وزيــر الداخليــة مــن جهــة  من وزيرين المعنيين من جهــة وزيــر العــدل ومــن جهــة و 

حــددها قــانون الإجــراءات الجزائيــة فقــط، لأن الصــفة وحــدها لا أخــرى وهــو قــرار يعــين فئــات التــي 
 تكفي، ويجب أن يتوافر في المرشح لرتبة ضابط الشرطة التالي:
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   أن يكــون المترشــح لصــفة ضــابط فــي الشــرطة القضــائية مــن الفئــات التــي حــددها القــانون فــي
 .1من ق.إ.ج 15 : من المادة 6، 5البندين 

 ( ســنوات 03لشــرطة القضــائية قــد أمضــى فــي الخدمــة ثــلاث )أن يكون المترشح لصــفة ضــابط ا
علــى الأقــل، مــن ذوي الرتــب فــي الــدرك الــوطني ورجــال الــدرك الــوطني بوجــه عــام، أمــا بالنســبة 

( ســنوات خدمــة قــد قضــاها المترشــح 03لمفتشي الأمــن الــوطني فيشــترط أن تكــون مــدة الــثلاث )
 بصفة مفتش في الأمن الوطني.

 صة، والمكونة من ثلاثة أعضاء، عضو ممثل لــوزير العــدل حــافظ الأختــام أن توافق اللجنة الخا
رئيسا، وعضــوا ممثــل لــوزير الــدفاع والآخــر لــوزارة الداخليــة، علــى إضــفاء صــفة ضــابط للشــرطة 

 القضائية.
  أن يصدر الوزيران المختصــان، وزيــر العــدل حــافظ الأختــام و وزيــر الــدفاع، أو العــدل والداخليــة

 .2صفة ضابط شرطة قضائية على المرشح من الفئة المعينة قرار مشتركا، يسبغ
  3الفئة الثالثة: مستخدمو مصالح الأمن العسكري 

يضــفي القــانون صــفة الضــبطية القضــائية إلــى بعــض قطاعــات الجــيش الــوطني الشــعبي،  
وهم صنف مســتخدمي مصــالح الأمــن العســكري مــن الضــباط الصــف، الــذي تضــفي علــيهم صــفة 

ويكــون ذلــك بنــاءا علــى قــرار مشــترك بــين وزيــري العــدل والــدفاع الــوطني،  ضباط شرطة قضائية،
ولم يشترط القانون بشأنهم توافر مجموعة من الشــروط التــي تطلبهــا فــي الفئــة الثانيــة وهــي شــرطة 

نمــا  شــترط بشــأنها فقــط شــرطا واحــدا، وهــو أن إالصــفة والمــدة وموافقــة اللجنــة والقــرار المشــترك وا 
مصالح الأمن العسكري أو ضباط الصف بالإضافة إلى إصدار القرار يكون المرشح من ضباط 

 المشترك.
 

 

 .2015يوليو سنة  23المؤرخ في:   02/15 :)معدلة( بموجب الامر رقم15المادة . 1
  .194ص   2004طبعة  الجزائر ، ، دار هومه، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أوهايبية عبد الله ، .2
 . 203ص   ،نفسهمرجع ال  ،عبد الله أوهايبية  .3
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 : 1أعوان الشرطة القضائية ❖
من قانون الإجراءات الجزائية المــوظفين الــذين لهــم صــفة  19 :لقد حدد المشرع في المادة 

 إلى إختصاصاتهم. 20 :عون الشرطة القضائية في حين أشارت المادة
ــوطني )  - ــن الـ ــوان الأمـ ــرطة أعـ ــابط الشـ ــفة ضـ ــم صـ ــيس لهـ ــذين لـ ــرطة(، الـ ــالح الشـ ــو مصـ موظفـ

وظيفــة مــوظفي الشــرطة الــذين تكــون  القضائية، بحيث لم يحــدد المشــرع الجزائــري بدقــة رتــب و 
 لهم صفة عون الشرطة القضائية في ق.إ.ج ولا حتى في النصوص التنظيمية.

ــباط الصـــف فـــي الـــدرك الـــوطني الـــذين ليســـت لهـــم صـــفة ضـــابط الشـــرطة ال - قضـــائية هـــم ضـ
العســكريين الــذين يحملــون الرتــب التاليــة: رقيــب، رقيــب أول، مســاعد، مســاعد أول، وهــم الــذين 

 تلقوا تكوينا مهنيا أكسبهم هذه الصفة.
ــباط  - ــائية ) أي الضـ مســـتخدموا الأمـــن العســـكري الـــذين لـــيس لهـــم صـــفة ضـــابط الشـــرطة القضـ

  ـوضباط الصف(
 :المـــــــؤرخ فـــــــي 21/20قـــــــانون رقـــــــم: ذو الرتـــــــب فـــــــي الشـــــــرطة البلديـــــــة: بحيـــــــث أضـــــــاف ال -

ــم:  02/12/1991 ــانون رقـــــ ــتمم للقـــــ ــدل والمـــــ ــؤرخ فـــــــي 84/12المعـــــ  23/06/1984 : المـــــ
الضـــابط  1مكـــرر 62 : المتضـــمن النظـــام العـــام للغابـــات إلـــى هـــذه الأصـــناف بموجـــب المـــادة

 وضباط الصف التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات.
 ية ختصاص الضبطية القضائإالفرع الثاني: 

ويقصد بإختصاص ضابط الشرطة القضائية صلاحيته لمباشرة إجراءات جمع الأدلة  
حول الجرائم ومرتكبيها بما خوله له المشرع من صلاحيات، وقد أعطى قانون الإجراءات 

 : رقم قانون  بموجب الجزائية الإجراءات قانون  على تمت التي التعديلات بعد خصوصاالجزائية 
 المستحدثة،حيث الخاصة الإجراءات ضمن تدخل التي 26/12/2006:في المؤرخ 06/22
 التطورات لتواكب وهذا والنوعي الإقليمي القضائية الضبطية رجال إختصاص نطاق من وسع

 

 . 119-118 ,، ص مرجع سابق   ،. غاي أحمد1
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لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة تمكنه من القيام بدوره في الحدود  1الجرائم  على الواقعة
 .2قهالتي تضمن للمجتمع سلامته وللمتهم حقو 

 وفي  الفساد مئ ار ج  عن التحري  و أ الكشف في الأصل الإختصاص صاحبة الشرطة تعتبر 
 لاأ القضائية، الضبطية الهتستعم أساليب ىلع المشرع نص فقد ئماالجر  ىذهه عن اهكشف سبيل

 قانون  مهح نوم ئمار ج ال عن التحري  طةلس القانون  أعطاه حيث الخاصة، التحري  أساليب يهو 
 عن كشفلل جديدة وأساليب الجديد ةزائي الج  ءاتاالإجر  قانون  وكذا اهومكافحت سادالف من الوقاية

 .3رائمالج 

وقد حدد المشرع الجزائري الإختصاص النوعي والمكاني لضابط الشرطة القضائية على  
 النحو التالي:

 4الإختصاص النوعي: أولا
من  معينة واعبأن  القضائية الضبطية أعوان ختصاصإ هو النوعي بالاختصاص يقصد 

حيث يميز المشرع الجزائري بين  ،كجرائم المخدرات وجرائم الأحداث الجرائم دون غيرها
نواع الجرائم دون تحديد نوعها، أبالبحث والتحري في جميع  اختصاص أي الإختصاص العام

وبين الإختصاص الخاص مدى خصوصية ونوع الجريمة، كالجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم 
 سكرية والجرائم الجمركية.الع
 

 

كلية الحقوق ، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة ماستر ،ساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفسادأ، اوي مختار. خد1
 . 14ص   ، 2017والعلوم السياسية،شعبة حقوق ،تخصص قانون عام للأعمال،جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل ،

   . 32، ص  2005، دار هومة، الجزائر، 1ط  ، مذكرات إجرائية في قانون الإجراءات الجزائيةمحمد ،  . حزيط2
ية لك،مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر أكديمي،قانون الإجراءات الجزائية في الخاصة التحري  أساليب . قادري سارة،3

 . 14ص   ،2014الحقوق و العلوم السياسية،شعبة حقوق ،تخصص قانون عام للأعمال،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،
 الجزائر، - مليلة والتوزيع،عين والنشر للطباعة  الهدى   دار ، 1 ج،  الجزائري  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرحليمان،س بارش.  4

 . 117، ص200 7سنة 
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ذا رجعنا إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية نلاحظ أن المشرع قد أخذ بفكرة   وا 
 الإختصاص النوعي لضابط الشرطة القضائية.

 1: الإختصاص الإقليميثانيا
يقصد بالإختصاص الإقليمي تلــك الــدائرة الحدوديــة التــي يباشــر ضــابط الشــرطة القضــائية  

علــى الإختصــاص الإقليمــي ضــابط الشــرطة القضــائية  16: ، وقــد نصــت المــادةفيهــا إختصاصــه
بقولهــا:" يكــون لضــابط الشــرطة القضــائية إختصاصــهم المحلــي فــي الحــدود التــي يباشــرون فيهــا 

ن هــذه القاعــدة تــرد عليهــا إســتثناءات تقتضــيها الضــرورة الإجرائيــة حيــث أوظــائفهم المعتــادة"، إلا 
حــري إمتــداد الإخصــاص خــارج الــدائرة الحدوديــة فــإن القــانون يجيــز أنــه إذا إســتوجبت ظــروف الت 

 16 : لضــابط الشــرطة القضــائية متابعــة التحريــات فــي دائــرة أخــرى يســتفاد هــذا مــن نــص المــادة
ويجــوز لهــم فــي حالــة  » فــي فقرتهــا الثانيــة والثالثــة علــى أن:انون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري ق ــ

فــي كافــة نطــاق أراضــي الجمهوريــة إذا طلــب مــنهم أداء ذلــك أحــد الإستعجال أن يباشروا مهمــتهم 
 .« رجال القضاء المختصين بموجب القانون 

الشخصي:: الإختصاص ثالثا
ــذات مــن   ختصاصــت محــددة إيتحــدد بمــا تفرضــه الوظيفــة العامــة علــى شــخص معــين بال

فــإذا كلــف القــانون وبالتــالي لا يجــوز لــه التفــويض فيهــا إلا فــي الحــدود التــي يســمح بهــا القــانون, 
ــائية  ــفته الشخصـــية  –ضـــابط الشـــرطة القضـ فـــلا يجـــوز لـــه تفـــويض ذلـــك  –مراعيـــا فـــي ذلـــك صـ

ــاك  ــاه أن هنــ ــاص الشخصــــي مقتضــ ــه ذلــــك, فالإختصــ ــز لــ ــانون يجيــ ــالم يكــــن القــ الإختصــــاص مــ
ختصــاص الموظــف الــذي يتحــرى معــه, فالعســكريون مــثلا , يجــب أن إأشــخاص لهــم صــفة تحــدد 
ابط الشــرطة القضــائية التــابع للــدرك الــوطني أو الأمــن العســكري وهــم يجــرى معهــم التحريــات ض ــ

 .الصنف من ضابط الشرطة القضائية الذين يتصفون بصفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية
 

 

 . 118،  ص ،المرجع نفسه  . 1
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 هات القضائية ج المطلب الثاني : ال
 أخرى جهة   من اهخطورت  و  ةهج من اهميت هلأ را  ونظ الخاصة التحري البحث و  أساليب إن
 اهستعمالإ يكون  لا لكن الأساليب ذهه ستعمالإ قضائية بيعةط ذات ئاتهي ل مشرعال أعطى
سنتناول في هدا المطلب وكيل الجمهورية في الفرع الأول  لذلك ضوابط و  بشروط نماا  و  قالمط

 وفي الفرع الثاني قاضي الحقيق كالتالي: 
 الفرع الأول: وكيل الجمهورية 

 المؤرخ في:  04/11: نون العضوي رقمينظم عمل قضاة النيابة بموجب القا 
يشمل سلك  »منه  01:المتضمن القانون الأساسي للقضاء إذ تنص المادة  06/09/2004

القضاء قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام 
 . « القضائي العادي .....

عتبار وكيل الجمهورية قاضي إنظاما يطبق عليهم وب  ولقد رسم القانون لأعضاء النيابة 
قتراح من إموجب مرسوم رئاسي بناء على ب ون كفي الأصل، فطريقة تعيينه وتقليده لمهامه ت 

من القانون الأساسي للقضاء(  03 : وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء )المادة
جتيازهم لمسابقة الدخول إلى المدرسة إلك بعد من بين حاملي شهادة المدرسة العليا للقضاء، وذ

 وتلقيهم تكوينا مدته ثلاث سنوات.
يمثل وكيل الجمهورية النائب العام  »انون الإجراءات الجزائية من ق 35: ونصت المادة 

لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة 
وتتمثل المهام الأساسية لوكيل الجمهورية في تحريك ومباشرة الدعوى  «التي بها مقر عمله 

 سم المجتمع و المطالبة بتطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم.إالعمومية ب 
ولا شك أن وكيل الجمهورية في النظم القانونية المعاصرة، يعتبر القاعدة الأولى التي  

لأساسي لعجلة الدعوى العمومية، لذلك أعطاه تقوم عليها النيابة العامة بإعتباره المحرك ا
المشرع صلاحيات واسعة، سواء على مستوى تحريك الدعوى العمومية التي هي ملك للنيابة 
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العامة وحدها، أو على مستوى التحقيق، وذلك بإشرافه على جميع مراحله، أو على مستوى 
يابه فإنه يعتبر قد طالب المحاكمة، وذلك بحضوره في الجلسات الجزائية، وحتى في حالة غ

بتطبيق القانون، أو على مستوى التنفيذ، إذ أن لديه صالحيات التنفيذ بالقوة العمومية بجميع 
 أحكام وقرارات القضاء بالإدانة أو بالغرامة.

 : اختصاصه أولا
ختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية ضمن قانون الإجراءات حدد المشرع الجزائري الإ

ختصاص المحلي حيث يتحدد الإ، 1انون الإجراءات الجزائيةق 37: نص المادةالجزائرية في 
 وبدائرةلوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة بمحل إقامة الأشخاص المشتبه بهم فيها 

قد  القبض ولو  الأشخاص هؤلاء أحد على القبض دائرته في تم الذي المكان محكمة ختصاصإ
ختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في إمل ختصاص ليشووسع الإ أخر، لسبب حصل

جرائم المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم العامة بأنظمة المعالجة 
الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، 

 ل الجمهورية ليشمل كامل التراب الوطني.ختصاص وكيإكل هذه الجرائم تم فيها توسيع 

 ختصاصات وكيل الجمهورية في المادة الجزائية في:إمن ق.إ.ج على  36وتنص المادة 

  :ختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحري إ -أ
)مراقبة تدابير  ختصاص المحكمةإفي دائرة تتولى الإشراف إدارة جهاز الضبطية القضائية  -

 يف للنظر(.وزيارة أماكن التوق
تخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث إمباشرة أو الأمر ب تحريك الدعوى العمومية وذلك ب -

 والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي.
تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ، مباشرة الدعوى العمومية بعد  -

 ر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر. ــــلتحقيق أوالمحاكمة للنظويخطر الجهات القضائية المختصة با
 

 .  قانون الإجراءات الجزائية من  37ــ 36 :نظر للموادأ. 1
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   :ختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيقإ  -ب
 نلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق وهذا من خلال ممارسة جملة مت 

 الإختصاصات هي: 
 النيابة العامة هي التي تختار لكل تحقق القاضي المكلف  بإجرائها. ✓
بداء ما يراه لازما.ا   ✓  صدار الطلبات الإفتتاحية لقاضي التحقيق لمباشرة التحقيق وا 
ضافية لقاضي التحقيق في أي مرحلة ✓ صدار طلبات ا  من مراحل التحقيق يطلب فيها  منه  ا 

ظهار الحقيقة.     جراء يراه لازما لا   القيام بكل ا 
أيام  03خلال ثلاثة   هاستتئنافإ نيابة العامةلالطعن في أوامر قاضي التحقيق حيث يجوز ل ✓

 من صدورها .
طلاع على أوراق التحقيق على أن يعيدها في ظرف  ✓  ساعة. 48يجوز لوكيل الجمهورية الا 
خر آيجوز لوكيل الجمهورية طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي تحقيق  ✓

لى غرفة الإ يوم من تاريخ  03 تهام والتي تصدر قرارها في ظرفعن طريق طلب يرفع ا 
يداع الملف بقرار غير قابل للطعن.  ا 

جراءات. ✓  النيابة العامة كسلطة تحقيق لها إستثناءا أن تباشر جملة من الا 
حضار  ✓ صدار أمر بالا  يجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس في جناية أن يقوم با 

 ستجواب المشتبه فيه.  ا  و 
  :محاكمةال ختصاصات النيابة العامة في مرحلة إ -ت
رسال ملف الدعوى  ✓ لى كتابة الضبط بالمحكمة. و  ا   أداة المتهم ا 
لى المتهم والشهود أثناء المحاكمة. ✓  حق توجيه الأسئلة ا 
 لها الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية.  ✓
لى بطلان كل  ✓ المساهمة في تشكيلة الحكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يؤدي ا 

جراءات   المحاكمة.    ا 
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 تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية .   ✓
     ثانيا: دور وكيل الجمهورية على الإشراف على أساليب التحري  
على الإشراف على أساليب التحري في الحرية الكاملة في يتجلي دوره وكيل الجمهورية  

الواردة في نص  "يجوز منح رخصة الإذن لمباشرة عملية التسرب، وهذا ما يستشفي من كلمة "
كما يقوم بالإشراف والرقابة على العملية بتتبع  ،انون الإجراءات الجزائية قمن  11مكرر 65م/

التطورات التي تطرأ  أثناء سير العملية عن طريق ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق 
شخاص العملية والتي قد تعرض أمن وسلامة الضابط أو العون المتسرب للخطر، وكذلك الأ

 المسخرين للعملية. 
 على الملف إما الإحالة في يتصرف التسرب المحققة في عملية النتائج ضوء وعلى 

 التحقيق. حالةالإ أو  الجنح محكمة
 الفرع الثاني: قاضي التحقيق

 01/08 رقم: قبل تعديلها بالقانون انون الإجراءات الجزائية قمن  39 :نصت المادة 
لى أن قاضي الحقيق يعين من بين قضاة المحكمة بقرار وزير ع 26/06/2001 المؤرخ في:

العدل لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، إلا أنه تم تعديلها فصار يعين بمرسوم من رئيــــس 
 وتنتهي مهامه بنفس الأسلوب المعين به. الجمهورية 

 مثلله  مث  القضائي سلالمج  لىإ ينتمي القضائية، ةهالج  أعضاء أحد التحقيق قاضي عدي  
 عن بحثا وتحري  تحقيق من القضائية الشرطة ضباط أعمال بين يجمع هأن  كما الحكم، قضاة

 تقوم وقد القضائية الطبيعة اهل أوامر مجموعة يصدر تحقيق كقاضي هأعمال بين; الحقيقة،
 أسر يت  و  كان سبب لأي متغيب الحكم قاضي ليخلف عادة هب  فيستعان الحكم قاضي بوظيفة
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ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظر  ،1ةلفمخت  أحكاما ويصدر حكمةالم ساتلج 
لا كان الحكم باطلا  ." فيها بصفته قاضيا للتحقيق وا 

ختصاص قاضي التحقيق من خلال الأشخاص والوقائع والإقليم كما لا يمكنه إويتحدد  
ة أو شكوى يدعي فيها وضع يده على قضية ما للتحقيق إلا بناءا على طلب من النيابة العام

يصدر جملة من الأوامر وذلك حسب مقتضيات التحقيق ، و مقدمها أنه تضرر من الجريمة
تمكنه من مباشرة الإجراءات المختلفة، وبمقتضى هذه السلطة يصدر قرارات ذات طابع إداري  

طاق تخاذها فتدخل هذه القرارات في ن إتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق أو يرفض إب 
 سلطة المحقق الولائية ومثاله قراره باستدعاء الشهود أو الإنابة القضائية. 

 الى  والوصول الحكم، لقضاة الطريق يدهتم و ه التحقيق قاضي وظيفة من الغايةو  
 هامهم أداء من هتمكن  التي الصفات من بمجموعة يتصف أن الضروري  من كان لذلك الحقيقة

 في  والمساواة العدل والخبرة، الكفاءة كمحقق، هبرسالت  يمانالإ في ةلوالمتمث  هوج  أكمل ىلع
 ورباطة دوءلها والذاكرة، حظةلاالم قوة والترتيب، الدقة ة،ب الإنا ولطو  الصبر التحقيق،راء ج إ

ت الدق والنشاط، الجد النفس، ىلع والإعتماد الشجاعة السرية، الجأش،  .2العمل قانة وا 

 ختصاصه إأولا: 
التشريع الفرنسي  تحقيق يتضح لنا أن التشريع الجزائري سايرفي إختصاص قاضي ال 

الفصل بين سلطتي  أبتدائي إلى قاضي التحقيق في ظل مبدبأن أسندت مهمة التحقيق الإ
ستقلالية والحرية في تهام والتحقيق، ويباشر وظائفه وفقا لمبدأ المساواة بين الأطراف والإالإ

حددة في القانون ويتحدد هذا الاختصاص ختصاصاته المإالأعمال ويعمل في حدود 
ختصاص المحلي من ختصاص الشخصي من خلال النظر للشخص مرتكب الجريمة والإبالإ

 

 العام،كلية القانون  في الماستر شهادة لنيل مكملة ،مذكرةجزائري ال القضاء في التحقيق قاضيخيرية، ارميمي زينة، أوشين. 1
 . 09 ص ،2015جيجل، جامعة الحقوق، قسم  السياسية، والعلوم  الحقوق 

 السياسية،جامعة و العلوم  الحقوق  الماستر،كلية ،شهادة الجزائري  القضائي النظام في التحقيق قاضي مركز حنان ، عمر بن. 2
 . 18ص  ، 2016 خيضر،بسكرة، محمد
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رتكاب الجريمة أو محل إقامة المشتبه فيه أو مكان إلقاء القبض عليه وكما يتحدد إخلال مكان 
التحقيق وظيفة الحكم ختصاص النوعي من خلال نوع الجريمة أو الوقائع المرتكبة ولقاضي الإ

 عند التصرف في إصدار الأوامر القضائية.

 ـ الاختصاص المحلي:❖
 حدد  المشرع أن نجدزائرية الج راءات الاج  قانون  من 40 ة:الماد صخلال ن  من 

 ذاها هبموجب يتحدد التي والمعايير العامة القواعد وبين التحقيق، لقاضي الإقميمي الإختصاص
 فيه المشتب  الأشخاص أحد اقامة محل أو  الجريمة وقوع كانبم يتحدد حيث الإختصاص،

 القبض  ذاه كان لو  و  حتى الأشخاص ؤلاءه أحد ىلع القبض بمحل او  رافهاإقت  في مهمتهمسا
 . 1رآخ لسبب حصل قد
 ـ الاختصاص النوعي:❖
 طبقا  ليها ع معاقب جريمة كل في التحقيق لقاضي النوعي الإختصاص نحدد حتى 
 يخضع ختياري إ فهو  والمخالفات الجنح بمواد فالتحقيق ،له ةملالمك والقوانين باتالعقو  لقانون ل

 المحكمة إلى و  التحقيق قاضي إلى فلالم إحالة و تحقيق فتح بطل في العامة ةالنياب  لتقدير
 .2قاصر و أ حدث الجريمة أو  الجنحة مرتكب يكن لم ما

           تحري ثانيا: دور قاضي التحقيق على الإشراف على أساليب ال
أجار المشرع لقاضي التحقيق، منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية إذا إقتضت  

 ضرورات التحقيق في جرائم معينة اللجوء الى أساليب التحري الخاصة، فبعد إتصاله بملف
 تدخل فيها المحقق الجريمة وأن التسرب بأسلوب للاستعانة ضرورة أن هناك ىإن رأ القضية
 السلطة وله الجمهورية وكيل إخطار بعد بالتسرب الإذن منح يجوز فإنه الخطيرة، جرائمال ضمن

 للمستجدات متابع يبقى لتحقيق أهداف العملية كما أنه كافية يراها التي المدة تحديد التقديرية في

 

 .  29, ص  2007، دار الهدى، الجزائر، قانون الإجراءات الجزائية نصا و تطبيقا ،الطبعة الأولى. لعور أحمد , 1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم .  66/155من الأمر رقم  66. المادة 2
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 مليةالع والفعال لإتمام المناسب الإجراء يتخذ ذلك ضوء تنفيذها، وعلى أثناء تقع التي والأحداث
 قتضتإ إذا العملية يمدد أن له يجوز كما ذلك، إذا رأى التسرب عملية يوقف بنجاح، فله أن

 65مباشرة كما ذكرت المادة  غير كرقابة تعد التسرب رقابته لعملية فإن وعليه ذلك، الضرورة
في حالة فتح تحقيق قضائي بخصوص الجرائم السبعة المذكورة بنفس المادة أن  »أنه  5مكرر 

ن قاضي التحقيق وتحت مراقبته ـ ــــتم عمليات البحث والتحري الخاصة بناءا على إذن مت 
 .« المباشرة

وضح  وعليه فإن لقاضي التحقيق دور في الإشراف على أساليب التحري الخاصة، حيث 
المشرع الإختصاص الإقليمي الذي يمارس في حدوده قاضي التحقيق مهامه، كما وضح 

 .2لذي يتحدد بنوع الجريمة المرتكبةالإختصاص النوعي وا
 إما الملف في يتصرف التسرب عملية تنفيذ من عليها المتحصل النتائج على وبناءا 

   .العام النائب السيد الى إرسال المستندات أو  الجنح محكمة على الإحالة أو  الدعوى  وجه بانتفاء
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 ملخص الفصل الأول

ي من جمع الإستدلالات هي مرحلة أولية يقوم بها ضباط إن مرحلة البحث التمهيد      
الشرطة القضائية والتي تستمد شرعيتها لرقابة السلطة القضائية وترتيب المسؤولية 
الإجرائية والشخصية على أي تجاوز لحدود هذه الشرعية أمر ضروري لتوفير الضمانات 

ية وتكريس أكثر لدولة القانون الكاملة للمشتبه فيهم وحماية أكبر للحقوق والحريات الفرد
مجموعة من  والتحقيق الابتدائي تقوم به حسب الأصل الهيئة القضائية فهو إجراء أو 

الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية التي تقوم بها سلطة التحقيق وهذه المرحلة لها تأثيرا 
اهة والالتزام تسمت بالسرعة والصحة والنز إوكلما  واضح على مراحل الدعوى الجزائية،
جراءات مبنية على أسباب ودلائل معقولة وكافية ، بتطبيق الإجراءات الجزائية وكانت الإ

لى مرحلة إصدار حكم عادل يفصل في إقتربنا من حقيقة الجرم المرتكب وصولا إكلما 
 موضوع الدعوى.
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 المبحث الأول: مشروعية أساليب التحري المستحدثة
زز المؤسس الدستوري الجزائري حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن ع

جتماع والإقامة والتنقل، وجعلها من الثوابت التي تقوم عليها دولة القانون  بالإضافة إلى حرية الإ
وأحاطها بحماية قانونية تحت طائلة المسائلة الجنائية والمدنية وحتى التأديبية في حق كل من 
ينتهك هذه الحرمات، وجعل ذلك أصلا ثابتا، ولا يمكن بأي من الأحوال المساس بها إلا 

 ستثناء. إ
ستخدام أساليب هي في إومن أجل الوصول إلى الحقيقة وضبط الدليل لا مناص من  

معزولة أو مجردة من الصفة القضائية، أنها محظورة ويعاقب القانون على  كأفعالالأصل 
ستخدام إظروف معينة وشروط محددة، تصير مباحة ويمكن معها السماح ب  في قترافها، لكنإ

هذه الأساليب، مع توفر ضوابط صارمة تضمن شرعية الإجراءات ونزاهة الدليل القضائي، 
لتزامات الدولية والمبادئ القانونية التي يقوم عليها وبالتالي ضمان المحاكمة العادلة وفقا للإ

لتزامات التي تقع على السلطة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإ النظام القانوني الجزائري،
العامة في المحافظة على أمن المجتمع وسلامته من التهديدات المختلفة من جهة، والحد من 

مكانية تجاوز السلطات المنوط بها مكافحة الجريمة للحدود المرسومة لها قانونا صونا للحقوق إ
مساسا بمصالح  الأمر الذي من شأنه أن يشكل بدوره ة دستوريا،والحريات الفردية المقرر 

 المجتمع، هذا من جهة ثانية.
علاوة على ذلك وضع شروط قانونية شكلية وموضوعية على عاتق السلطات والضباط  

 1جرائيا صارماإالقضائيين بمراعتها والتقيد بها، وكضمانة إجرائية رتب المشرع الجزائري جزاء 
قد يهدر الجهود التي بذلتها الجهات  جزاء حترام تلك الشروط،إالذي يتم دون  يطال الإجراء

 . 2ستخدام أساليب التحري الخاصةإالقضائية بمعية الأجهزة المنوط بها 
 

رسالة لنيل شهادة رها على  لحقوق والحريات،دور أساليب التحري الخاصة في كشف الجريمة وآثا بكرارشوش محمد،. 1
 . 135،ص2017محمد بن احمد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2الدكتوراه في القانون العام ،جامعة وهران   

 . نفسهمرجع ال. 2
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 ساليب المستحدثةأصحة مشروعية   :الأول المطلب
المي لقد ثار الجدل حول مشروعية اللجوء الى مثل هذه والمتمثلة أساسا في الإعلان الع 

تفاقيات الدولية أولا والدستور ثانيا وقانون العقوبات ثالثا وحاد مع باقي لحقوق الإنسان والإ
 النصوص القانونية الأخرى السارية المفعول في يومنا هذا.

تفاقيات الدولية، أما الفرع الثاني  الفرع الأول الإحيث سنتطرق في هذا المطلب في  
  .موقف المشرع الجزائري 

 ولية لدالإتفاقيات االأول: الفرع 
 : في ضل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولا
 : يهدف هذا الإعلان بدوره الى حماية أشخاص في حرمتهم وذلك من خلال نص المادة 

و أسرته أو ألا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة »منه التي تنص على ما يلي: 12
رفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من و لحملات على شأمسكنه ومراسلاته 
 . « تلك الحملات وأمثل هذا التدخل 

منه  17 :كما أن العهد الدولي الخاص في الحقوق المدني والسياسية قد أكد في المادة
و أو بيته أو بعائلته أحد أو غير قانوني بخصوصيات أعدم جواز التدخل بشكل تعسفي »على 

 .«1يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته مراسلاته ، كما لا
هتمام متزايد لدى الباحثين إتحظى قضية حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرون ب و  

جتماعية والسياسية، فحقوق الإنسان قضية وأصبحت قضيه ضرورية بين القضايا التربوية والإ
قلضغط سياسي، و ارادة حضارية و  طنية عديده لنشر حقوق يمية و قد بذلت جهود  عالمية وا 

 .الإنسان على نطاق واسع
ن حقوق الإنسان وما يتصل بها من حريات أساسية، قد أصبحت اليوم أ فيه لا شكمما  

بالإهتمام الكبير، سواء من جانب الباحثين في نطاق العديد من  تمتعبين الموضوعات التي ت

 

1.  20،ص2008، دار البصر،الجزائر، ،شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعمليالعيش فضيل .     
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ختلاف مواقعهم وليس إلعمل العام على و من جانب الممارسين لأالفروع العلوم الإجتماعية 
نما   .1اعموم يضا على مستوى العلاقات الدوليةأعلى مستوى الوطني للدول فرادى وا 

يضا في أن الإهتمام المتزايد بحقوق لإنسان وحرياته الأساسية على المستويين أولا شك  
العشرين في  لقرن خاصة منذ بداية النصف الثاني من ا انما يمكن تفسيره الوطني والدولي،

 و أ ن الفرد أعتبارات أبرزها في المقام الأول الإعتبار المتمثل في حقيقة ضوء عدد من الإ
إن  خرى،أؤدى ذلك في عبارة ين أجله أهذه الحقوق وتلك الحريات من  الذي قرر الإنسان

وقتنا  ليه فيإصار ينظر  توفير الضمانات التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحريات
و خطة للتنمية أحد المداخل المهمة لتحقيق الغايات المرجوة من أي مشروع أالحاضر بوصفه 

 .2المجتمعية الشاملة على وجه العموم
لترقية حقوق  ستشاريةالإنشاء اللجنة الوطنية إتم  2001وعلى هذا الأساس وفي سنة  

،وذلك على 25/03/2001:في المؤرخ 01/07:رقم الرئاسيالإنسان وحمايتها بموجب المرسوم 
 3صدر أمر 2009،وفي سنة 1992ثر حل المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي تأسس سنة إ

تتولى اللجنة » منه 01ولقد نصت المادة  ،2009غشت سنة  27:مؤرخ فيال 09/04:رقم
الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي تدعى في صلب النص* اللجنة * 

 .« حترام حقوق الإنسان....إور الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال د
المرسوم الرئاسي  المادة الخامسة من مقارنة محتوى هذا النص مع ما نصت عليه وعند 

المبكر والتقييم  ستشاري للرقابة والإنذارإجهاز ذو طابع  اللجنة:والتي فحواها أعلاه 71/01:رقم
مسألة المهام الموكلة إلى  الانسان، فإنه ليس هناك تتطور يذكر في ق حترام حقو إفي مجال 

 ستشارية، تراقب وتقيم وتحرر تقارير فيإ حيث المهام والسلطات، فهي تبقى هيأة هذه الهيأة من
رفعه إلى  السلطات المختصة، فضلا عن التقرير الذي إطار الإنذار المبكر تعلم بواسطتها

 

1  .09،ص 2000 ، 01ط  مصر، دار الفكر، ، حق الحرية في العالم ،ة الزحيليوهب.    
2  . مرجع نفسه ال.     
3. 194 ص، مرجع سابق،  بكراشوش محمد.     



 أساليب التحري المستحدثة                   الفصل الثاني  
 

-  39 - 
 

يفية آليات النص ك حقوق الإنسان في الجزائر، كما لم يوضح حالةرئيس الجمهورية سنويا عن 
 نشر هذا التقرير.

والتقييم  الدستور، في المراقبة والإنذار المبكر من 199:حسب المادة ساساأتتمثل مهامه  
نتهاك حقوق إ يدرس المجلس كل حالات بالإضافة إلى ذلك حترام حقوق الإنسان،إفي مجال 

 ا، كم1يراه مناسبا تبلغ إلى علمه، ويقوم في شأن ذلك بكل إجراء ها أوالإنسان التي يعاين
الجهات القضائية المختصة عند  على السطات الإدارية المعنية، أو إلى يعرض نتائج تحقيقاته

 .القضائية وهذا كله من دون المساس بصلاحيات السلطة الضرورة،
 يكون  ة تعنى بشأن حقوق الإنسانمستقل فإن إقرار الدستور بتأسيس هيأة وطنية وعليه 

التنظيم  ختصاصإوترقية حقوق الإنسان من مجال  رتقى بمهمة حمايةإالمؤسس الجزائري قد 
نتهاء بإسناد ا  و  ،2009 مجال اختصاص التشريع في سنة ، إلى2001 وسنة 1992 في سنة

لتي تعمل تحت ستشارية االإ هيئة دستورية مستقلة في مصاف الهيئات هذه المهمة النبيلة إلى
الناحية المبدئية ،تطورا  على الأقل من ،"12الجمهورية، يعد هذا الإشهاد الدستوري  رعاية رئاسة

رساء ضمانات قوية لحماية وترقية ممارسة المواطن الجزائري لحقوقه إملحوظا في سياق 
 .2وحرياته الأساسية

ضوء المهام  نسان علىالإ عزز هذا النص صلاحيات المجلس الوطني لحقوق  لقد 
بلاغ  نسان والتحقيق فيهانتهاكات حقوق الإإ لاسيما تلك المتعلقة بإمكانية رصد المسندة إليه، وا 

بحقوق الإنسان  بشأنها، وتلقي الشكاوى من ضحايا المساس الجهات المختصة مع إبداء رأيه
حالتها إلى كما يمكن  الضرورية، السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات ودراستها وا 
خبارهم بم إلى الجهات القضائية المختصة، فضلا عن إحالتها عند الضرورة ل آإرشاد الشاكين وا 

 

1.  195ص،  بقمرجع سا، بكراشوش محمد  .    

2. نفسه مرجع ال.     
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 ستشارة في مجالبالإضافة إلى مهام الإ وزيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر، قضاياهم،
 .1والحريات التشريع والتنظيم ذي الصلة بحقوق الإنسان

 خرى الاتفاقيات الدولية الأ: ـانيثا
مرا أهناك العديد من الدوافع التي تجعل من مكافحة الجريمة المنظمة بالإتفاقيات الدولية 

نه تساهم الإتفاقيات الدولية في مواجهة الجريمة المنظمة أحيث  كبر،أجل فعالية أحتميا من 
 دوليا من خلال عدد المتغيرات .

أولا  2002تفاقية باليرمو إإلى يستوجب علينا أن نعرج تفاقيات لهذه الإجل التطرق أومن 
  .ثانيا 1988تفاقية الأمم المتحدة للمخدرات ا  و 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إنصت :2002تفاقية باليرموإ-01
جل قمع الجريمة ذات الخطورة العالية العابرة أمن جراءات وقوانين إعلى عدة  2000في باليرمو
فاقيات بمثابة الإطار القانوني الذي يحتوي على الجهود الجماعية ت تكون هذه الإللأوطان، و 

 قرار سياسة موحدة  في مجال مكافحة هاته الجريمة.إللدول عن طريق 
بمزيد والغرض من هذه الإتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 . 2من الفعالية
جل أالمعمول بها من  التحري الخاصة ساليبأعلى  20دة في الماتفاقية الإكما نصت 

 العمل على قمع هذه الجريمة المنظمة حيث نصت على: 
  لنظامها القانوني الداخلي تسمح  ذا كانت المبادئ الأساسيةإعلى كل دولة طرف،  يتعين
لي، المنصوص عليها في قانونها الداخ  مكانياتها ووفقا للشروطإضمن حدود  تقوم أن بذلك

 3ما تراه  المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ستخدامتاحة الإما يلزم من تدابير لإ تخاذإب 
غيرها من أشكال  خاصة أخرى، مثل المراقبة الالكترونية أو  ي ستخدام أساليب تحر إمناسبا من 

 

. 196،ص  مرجع سابقبكراشوش محمد ،   . 1  
2000،  ،اتفاقية الأمم المتحدة 01المادة   . 2  

32000اتفاقية الأمم المتحدة .،  20المادة .     
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قليمها لغرض مكافحة إ المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل المراقبة، والعمليات
 .مكافحة فعالة الجريمة المنظمة

 عند تشجع الدول الأطراف على أن تبرم تفاقية،التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الإ بغية 
التحري  ستخدام أساليبثنائية أو متعددة الأطراف لإ تفاقات أو ترتيبات ملائمةإ قتضاءالإ

تفاقات أو الإ برام تلكإون الصعيد الدولي، ويتعين أن يك الخاصة هذه في سباق التعاون على
السيادة، ويجب أن يكون تنفيذها  المراعاة الكاملة لمبدأ تساوي الدول في الترتيبات وتنفيذها مع

 .تفاقات أو الترتيباتالصارم بأحكام تلك الإ مع التقيد
 ستخدام أسلوب إالقرارات التي تقضي ب  أن تشمل بموافقة الدول الأطراف المعنية يجوز 

بمواصلة  عتراض سبيل البضائع والسماح لهاإ مثـل  لمراقب على الصعيد الدولي طرائقالتسليم ا
  .1كليا أو جزئيا بدالهاإزالتها أو إالسير سالمة أو ا

 غير المشروع ن الإتجارأالإتفاقية على  كدتأ :1988تفاقية الأمم المتحدة للمخدرات إ-02
ن القضاء أو  ولوية علياأ و  هتماما عاجلاإ  جرامي دولي يستلزمإفي المخدرات العقلية هو نشاط 

جراءات إتخاذ إعلى هذه التجارة هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول ومن الضروري 
 وتتضمن هاته الإتفاقية على ثلاثة أجزاء وهي : طار التعاون الدولي،إمنسقة في 

 حكام تتعلق بأحكام غسل أموال المخدرات.أ: الأول
و المؤثرات العقلية أصادرة في مجالي الإتجار غير المشروع بالمخدرات جراءات المإ :الثاني

 وغسل أموال المخدرات .
جراءات المصادرة أالتعاون القضائي بشأن غسل  :الثالث  .2موال المخدرات وا 

 

10002.سنة ،اتفاقية الأمم المتحدة،20المادة .     
2. 338ص,  2009,الإسكندرية مصر, الكتاب الجامعي الحديث،  الجرمة المنظمة، خليل احمد محمد .     
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قتصاد الرقمي،ويعرف تبييض عصر الإ وعمليات غسل الأموال هي من بين أخطر جرائم
 جرامي بحيث يصعبعمليات ذات النشاط الإ وال الناتجة عنغسيلها بأنها الأم أو الأموال

 .1مشروعة ستثمارها و توظيفها في أعمالإثم  من تحديد مصادرها الأصلية
لمكافحة ظاهرة  وثيقة دولية تعتمد تدابير و أحكام محددة أول 1988 تفاقية فييناإ وتعتبر 

تفاقية وقد جاءت هذه الإ مخدرات،تجار غير المشروع بالعليها من الإ تبييض الأموال المتحصل
غير المشروع فيها  جارتالاالعقلية و  الدولي بتزايد انتاج المخدرات والمؤثرات بعد شعور المجتمع

التجار غير  الأطفال، كما أدرك العلاقة الوطيدة بين نتشارها الهائل بين فئات المجتمع خاصةا  و 
ها وأمنها قتصادإفي  التي تهدد الدول نشاط الجريمة المنظمة ستفحالا  المشروع بالمخدرات و 

 القانونية الفعالة بهدف منع 2الوسائل تفطن لأهمية التعاون الدولي وذلك بتعزيز ستقرارها، كماا  و 
لأفعال  قتصرت في تجريمهاإتفاقية فيينا قد إ والجدير بالذكر أن جراميةنتشار هذه الظاهرة الإإ

دون سواها، وقد  تجار غير المشروع بالمخدراتجرائم الا تبييض الأموال المتحصل عليها من
 الأنشطة المتحصلة من لو يكون نطاق التجريم أشمل، حيث يتنا فضل واضعوها فيما بعد أن

 .3ةوجه عام أو أنشطة الجريمة المنظمب  الجريمة
 موقف المشرع الجزائري  لفرع الثاني:ا

 الدستور :أولا
نتهاك إلا يجوز » :على أنه 01ف  39 المادةينص تعديل الدستور الجديد للدستور في 

 :أن هامن  02وأضاف في الفقرة  «القانون  ويحميها ،شرفه حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة
 من 01الفقرة  وتؤكد بعدها «والإتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونةالمراسلات  سرية»

 .«نتهاك حرمة المسكنإالدولة عدم  تضمن »:أن على 40 المادة

 

.2010سنة ،1طبعة،ت لبنانبيرو ، منشورات حلبي الحقوقية،  الجريمة المنظمة ،شعلال نزيه نعيم   .1  
كلية الحقوق  ،  اطروحة دكتوراه، الآليات الدولية لمكافحة جرمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،محمد بن الخضر .  2

 . 30ص ، 2015/ 2014، سنة جامعة تلمسان

 . نفسه مرجع ال . 3
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في  القانونية المختلفة، ولاسيما تلك الواردة ستقراء مختلف هذه النصوصإمن خلال  عليهو 
والمتمثلة في  القوانين، فإنه يستخلص أن حقوق الإنسان الدستور الجزائري الذي يعد أسمى

بالحماية ولابد من  حرمة الحياة الخاصة هي حقا حقوق جديرة الحق في الخصوصية، ومبدأ
 وبالرجوع إلى التعديل الجديد لقانون  أنه ،غيرعليها هذا من جهة ديوعدم التع حترامهاإ

من  فإن المشرع الجزائري قد كرس صراحة مجموعة ،2006 الإجراءات الجزائية في سنة
المراسلات  عتراضإ ضمانات حقوق الإنسان، وبالأخص  نتهاكا لأهمإالإجراءات التي قد تعتبر 

  .1الأصوات، والتقاط الصور سجيل غير
النصوص القانونية، فكيف يمكن منح  يمكن التساؤل عن هذا التناقض الواضح في لذا
 عن هذا الإشكال مبنية على مجموعة من الحجج وتنحيتها بيد أخرى وتكون الإجابة بيد حقوق 

دائرة الجرائم  الأساليب وتطبيقها في حدود ضيقة، وهي ستخدام هذهإوالدوافع التي تؤكد ضرورة 
والعادية، وتجد هذه الفكرة  أي تداخل مع الجرائم الأخرى المألوفة فتراضإودون  المستحدثة فقط

 :2كل من في مبرراتها
  عتباراتبالدرجة الأولى وهي فوق الإ هذه الأساليب تخدم المصلحة العامة للدولة كون 

 .الذاتية والفردية
 نما حدد نطاقهاعلى كافة الجرائم  ستخدام هذه الإجراءات، حيث لا تفرضإنطاق  حصر  وا 

 من 16 عليها في المادة الخطرة والمنصوص (06) الموضوعي بدقة في تلك الجرائم الستة
 .من الجرائم غيرها ذكره ودون  السابق 22/06:القانون رقم

 إشراف وكيل الجمهورية، ويشرف النائب ستخدام هذه التقنيات يكون منظما وتحتإأن  كما 
 كل مجلس قضائي، وذلك تحت رقابة غرفة ئرة اختصاصالعام على الضبط القضائي بدا

 .السابق ق إج 02ف 12بالمادة تهام بذلك المجلس عملا الإ
 

دل والمتمم لقانون إ ج ج ج.كلية الحقوق  المع 22-06اساليب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم ،. شيخ ناجية 1
 .  282ص،والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تزي وزو 

2  .  283ص,  المرجع نفسه.   
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وتكنولوجيا  العلوم الحديثة في المجال التقني فإن هذه الأساليب تفرضها معطيات من ذلكر وأكث 
 .1ومكافحتها المستحدثة تستجيب لضرورة قمع الجرائم المواصلات، لذا فإنها قد

لى الإعلان عن تمسكها بالحقوق والحريات إستعادة سيادتها إجزائر منذ الوعليه سعت 
ستعادة إبالنفس والنفيس في سبيل  اطويلا وضحو  االأساسية للمواطنين الجزائريين، الذين ناضلو 

لذلك لا تخلو أي وثيقة دستورية منذ الإستقلال من ، هدرها الإستعمارأ حريتهم وكرامتهم التي 
 ابدء ادة بتمسك الشعب الجزائري بحقوقه وحرياته، ودور هذه القيم في بناء هذا المتجمعالإش

بتعديلاته المتتالية التي حصلت  1989وصولا الى دستور 1976مرورا بدستور ،1963بدستور
 .2، مما شكل أساسا قانونيا داخليا 2016وآخرها كان سنة  2008و  2002، 1996سنة 
 مكرر 65ت الجزائية المادة  : قانون الإجراءاثانيا

صلاحيات لضباط الشرطة القضائية  عدة  2006في تعديله عام ق إ ج جلقد تضمن 
 عتبار مساس هذهإ على  والمستحدثة منها البحث والتحري في الجرائم، خاصة الخطيرة لأجل

لجرائم، ا رتكاب هذهإوكذا بسبب تطور وسائل وأساليب  الجرائم بأمن وسلامة المجتمع الجزائري،
تحت رقابة  ترسانة قانونية تسمح لضباط الشرطة القضائية مما جعل المشرع الجزائري يضع
للجرائم الخطيرة التي رأى المشرع  وبالنسبة الخطيرة التطورات الجهات القضائية بمواكبة هذه

المخدرات،الجريمة  جرائم خاصة نجد أن تكون سبل مكافحتها تنطوي على إجراءات الجزائري 
المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم  الجرائم الماسة بأنظمة للحدود الوطنية، منظمة العابرةال

الفساد  ، جرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الأموال ،الجرائم الارهابية، الجرائم تبييض
 .3سواها دون 

 

1283،ص   سابقالمرجع الشيخ ناجية ،  .    
183، ص   مرجع سابقبكراشوش محمد ،   . 2  

،مجلة  مقتضيات مكافحة الجرائم الخطيرةبين حماية  الحق في الخصوصية و من ق إ ج 05مكرر 65المادةسمير رحال، . 3
  .298،ص  2017،سنة01،الجزء07صوت القانون،العدد 



 أساليب التحري المستحدثة                   الفصل الثاني  
 

-  45 - 
 

بتدائي الإ بها أو التحقيق قتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبسإ إذا »:المادة نص 1-
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو  أو  جرائم المخدرات

 أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  الارهاب للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو  الآلية
 :1المختص أن يأذن بما يأتي الجمهورية بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل

 .واللاسلكية تصال السلكيةالتي تتم عن طريق وسائل الإ عتراض المراسلاتإ  -
 لتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلامإمن أجل  دون موافقة المعنيين، الترتيبات التقنية وضع -

أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو  المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص
 .في مكان خاص أشخاص يتواجدون  لتقاط صور لشخص أو عدةإ عمومية أو
السكنية أوغيرها  المحلات بالدخول إلى الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية يسمح

الذين  هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص 47ة من المحددة في الماد  ولو خارج المواعيد
 لأساس تحت المراقبةالمأذون بها على هذا ا تنفذ العمليات، و نالأماك  لهم حق على تلك

بناء  تتم العمليات المذكورة فتح تحقيق قضائي حالة في،الجمهورية المختص لوكيل المباشرة
 .2المباشرة  على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته

عن وكيل  بموجب إذن مكتوب صادر أباح القانون لضباط الشرطة القضائية لقد
 بالجرائم المتلبس بها أو الجرائم الخطيرة لخاصةأن يقوموا في إطار تحرياتهم ا الجمهورية

 : المذكورة أعلاه أن يقوموا بما يلي
الترتيبات  وضع ،السلكية واللاسلكية تصالالمراسلات التي تتم عن وسائل الإ عتراضإ 
المتفوه به بصفة  لتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلامإأجل  من -موافقة المعنيين دون  -التقنية

لتقاط إ شخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو أأو عدة  شخص  من طرفخاصة أو سرية 

 

مكرر ق إ .ج  65المادة   .1  
2.  جزائيةالجراءات  لإقانون ا، 05مكرر 65 ينظر المادة .     
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التي  في مكان خاص، وبالنسبة للضوابط القانونية لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون  1صور
 : فإنها تتمثل في حدها المشرع للقيام بهذا الإجراء

ث صادر عن وكيل الجمهورية، حي  حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن مكتوب وجوب
 لتقاطها،إعلى العناصر التي يتم  هذا الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف يجب أن يتضمن

 الأماكن المراد مراقبتها،والجريمة التي الأشخاص المراد التقاط صور لهم، وكذا كأسماء
السكنية أو غيرها  الإذن الممنوح لهم بالدخول إلى المحلات ويسمح ستوجبت القيام بهذا الإجراءإ
ليلا  ةقبل الثامن  أي قانونا وقات القانونية للتفتيش المنصوص عليهاالأ ن الأماكن ولو خارجم

 أن تلك الأماكن الأشخاص الذين لهم حق على بغير علم أو رضا وكذا ،وبعد الخامسة صباحا
الجنح  المذكورة أعلاه أو في إحدى الجنايات أو يكون التحري في إحدى الجرائم الخطيرة

شرط  وهو لوكيل الجمهورية المختص تتم هذه العمليات تحت الرقابة المباشرة أن هاالمتلبس ب
وفقا  يجب ألا يتم إلا من جانب السلطة القضائية جوهري لأن المساس بالحقوق والحريات
السلطة  بالتشريع، وهو ما يعتبر ضمانة من تعسف لقوانين صادرة عن السلطة المختصة

 .القضائية من بين أعوانها الشرطةالتنفيذية التي يعتبر ضباط 
 المستحدثةلمطلب الثاني: ضوابط مشروعية اساليب التحري ا

من المجتمع كالجريمة المنظمة وجرائم ألمكافحة الجرائم الخطرة على النظام العام و 
ي الحديثة والخاصة اثناء التحري ر ساليب التح أالمخدرات أجاز المشرع الجزائري اللجوء لبعض 

وغيرها من الأساليب  عتراض المراسلات، تسجيل الأصوات،إ الإبتدائي من بينها والتحقيق 
والتي  تجاه المشتبه فيهم والتحقيق معهم،إع الأدلة الإثبات مالحديثة التي تلعب دورا هاما في ج 

 أخضعها المشرع لمجموعة من الضوابط القانونية.
وضوعية، أما الفرع الثاني حيث سنتطرق في هذا المطلب في الفرع الأول الضوابط الم

 الضوابط الشكلية.

 

1. 303ص,  مرجع سابق,  سمير رحال.     
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 الضوابط الموضوعيةالفرع الأول: 
 أولا: نطاق تطبيق اساليب التحري المستحدث .

دخل المشرع ألا بالنسبة للجرائم المحددة في القانون، حيث إالخاصة لا يرخص بأساليب 
ومن خلالها عزز هذه المعدل والمتمم  06/22:الجزائري بعض التعديلات بموجب القانون رقم

 65الإجراءات بأساليب البحث والتحري الخاصة النصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 
 تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وهي: إوهذه الجرائم مستمدة من  05مكرر
 ة وردعية تفاقيات مقننة تحتوي على عدة بنود قانونية وقائي إصدرت عدة :جريمة المخدرات

تفاقية دولية لمكافحة المخدرات مرورا بعدة إول أوهي  1912تفاقية لاهاي عام إابتداء من 
التي جاءت لتعزيز التدابير التي جاءت  1988تفاقية الأمم المتحدة لعام إلى إتفاقيات وصولا إ

 بها الإتفاقيات السابقة.
نتشارا على المستوى إهي الأكثر برز انواع الجرائم المنظمة و أتعتبر جرائم المخدرات من  

صبح تجار المخدرات يملكون ويسيطرون على كل شيء وفي شتى أالوطني والعالمي فقد 
ورد المشرع أالمجالات ويملكون أجهزة تنصت متطورة وفي غاية الدقة، ولمكافحة هذه الجريمة 

ية من تحت عنوان الوقا 25/12/2004:المؤرخ في 18/04:صور هذه الجريمة ضمن قانون 
 .1هابستعمال والإتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ

: نضمت لهذه الإتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقمإول الدول التي أوتعد الجزائر من  
  2لى الإتفاقية الوحيدة المبرمة بنيويورك يومإ 11/09/1963:بتاريخ الصادر 345/63
طلاع على البرتوكول المتعلق بتعديل الإتفاقية الوحيدة لعام الإوذلك بعد  ،30/03/1961

 :وبموجب المرسوم الرئاسي رقم ،25/03/1972:المنعقدة بجنيف يوم المخدرات، حول 1961

 

 .134،ص2001،دار النهضة العربية ،01،طالمنظمة في القانون المقارن  الجريمةشريف سيد كامل ،  .1
انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقيات ، بشان 11/09/1963، 345-63المرسوم الرئاسي رقم . 2 

  . 944،ص  14/09/1963، الدولية المختلفة لحماية الحياة البشرية في البحر
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يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل  05/02/2002المؤرخ في: 61/02
 .25/03/19721بتاريخبجنيف المعتمدة  حول المخدرات 1961الإتفاقية الوحيدة لعام 

 وتطور وسائل  للتكنولوجيا الحديثة صنف ظهر كنتاج :الجريمة المنظمة العابرة للحدود
أباح هذا  فقد نتشارها بصورة أوسعا  و  والاتصال الرقمي حيث ساعدت على ترسيخها الاعلام

التي  ئملجراا 2تنظيم علمي ومنهجي محكم، تشرف عليه النوع من الجرائم يقوم على أساس
 إجرامية بالغة الخطورة في النفوذ والسيطرة، عصابات تشملها أساليب البحث والتحري الخاصة

داخل الحدود  والهيمنة والتهريب والترويج للممنوعات حتكارحترافها الإجرام بصفة مستمرة، بالإلإ
با وخلق جسور تعقيدا وتشع وهذا ما يزيدها جريمة عابرة للحدود، وخارجها، مما يجعلها الوطنية
الجرائم حسب دور ونشاط كل  رتكابالناشطين فيها من مختلف الجنسيات لإ بين التواصل

 .وفقا للتخطيط المنظم بصفة مستمرة العصابة الإجرامية المحلية والدولية عنصر من عناصر
هدفهم الوحيد تحقيق الربح  زعمائها حترافيةإالأسلوب المتبع هو الذي يبرهن على  وهذا

على سوق السلع والخدمات المحظورة،  والسعي لبسط سيطرتهم ونفوذهم لممنوعات،ا من
على  ورائها آثارا سلبية يتولد عنها خطرا جسيما مخلفة عن أنشطتها المادية الإجرامية الناجمة

بأبعادها الوطنية والدولية،  جتماعية، ونظرا لخطورة هذه الجريمةوالإ قتصاديةالحياة السياسية والإ
مع المنظومة القانونية الأممية في  منسجمةو  المشرع الجنائي بوضع قوانين صارمة لها تصدى
الجرائم التي  لمكافحة الجريمة المنظمة، ومن بينها تفاقية الأمم المتحدةا  التعاون الدولي و  إطار

 : بتاريخ الصادر 22/06:من القانون رقم 5 مكرر 65 المادة جاءت على سبيل الحصر في
 .درسناها في مكانها والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية التي المعدل 20/12/2006

 

1.مرجع سابق، ـ345-63مرسوم رئاسي..     
،اطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  القانون   الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة الأساليبب الداودي،. مجرا 2

 . 106،ص 2015/2016يوسف بن خدة ،كلية الحقوق ،سنة 1العام، ،جامعة الجزائر
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 22/06:رقمالقانون  مكررة من 65 من الأجدر أن تضاف هذه الجرائم إلى المادة وكان
 .1تكون مبعثرة في قوانين خاصة عوض أنة المتمم لقانون الإجراءات الجزائي المعدل و 

 لفهم دلالة المعالجة الآلية للمعطيات :ية للمعطياتالجريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآل 
 .لابد من التمييز بين مصطلح المعلومات والمعطيات

ن أ لذلك فإن المعطيات والمعلومات يتفقان في ي التي يتم معالجتها وتحويلها،ه :لمعطياتا -أ
واحدة  كل ما يميزة معرف أي تتضمن فكرة معينة أو  كل واحدة منهما يحتوي مضمونا معينا،

لابد أن تأخذ  هنا عليها في الواقع، فالمعطيات المقصودة عن الأخرى، هو الصورة التي توجد
 .للمعطيات معالجتها داخل نظام المعالجة الآنية شكلا معينا وذلك بعد

 ، ويتم معالجتها بتقنيات هذا النظام ك التي يتم تخزينها في الحاسب الآلي،تل :المعلومات -ب
وتأخذ شكلا معينا أو تأخذ  الإنسان دهنفكار ومعرفة أمجرد  معطيات، كما أنها تصبح وبالتالي

  .2شكلا آخر يختلف عن الشكل الذي يقدمه لها نظام المعالجة الآلية للمعطيات
وليست كل معلومات هي معطيات، ذلك  أن كل معطيات هي معلومات القول بعد هذا ويمكن

ن كان الكثير من الباحثين يطلق معالجتها بعد لاإتصبح معطيات  المعلومات لا أن  آليا، وا 
 .على الإثنين معا المعلومات" مصطلح
 تطبق على المعلومات من خلال برنامج المعطيات تعني مجموعة من العمليات التي ومعالجة
 .عن البرامج وعليه لابد من تمييز المعطيات معلوماتي

المادية للحاسب  البرامج معا المكونات غيرالمعطيات و  تشكل:البرامج عن المعطيات تمييز -ج
يكون مجرد  لا يعدو أن من الحاسب بمكانة الروح من الجسد، وبدونها الآلي، ويمكن القول أنها

ذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نتساءل آلة كباقي الآلات،  .عن الفرق بين البرامج والمعطيات وا 

 

1. 107،ص   المرجع نفسه .   
، دار وائل للنشر ،عمان ،سنة  مشكلة  قرصنة البرامجالحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي و عماد سلامة محمد،  .2

 47،ص2005
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 المتسلسلة التي تخبر الحاسب ماذا يفعل، ليماتبأنه مجموعة من التع تعريف البرنامج ويمكن
والبرامج  التخطيط مبرمجين متخصصين في كما يقصد بالبرنامج كل ما تم إعداده بواسطة

 .1لخدمة أهداف معينة
المتعلق  09/04:عرف المشرع بموجب القانون رقم تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات:

م المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال في الفقرة ]ب[  من بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائ 
بأنها أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة  المادة الثالثة للمنظمة المعلوماتية

ببعضها البعض، او المرتبطة يقوم واحد منها أو اكثر بمعالج آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج 
سع من أو أنه خاص بالنظام، بينما فكرة  المعالجة الآلية معين، لكن يؤخذ على هذا التعريف 

 .2فكرة المعالجة المعلوماتية
نظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كان الإعتداء محله ألا تقع جرائم الإعتداء على 

عتداء على برامج معروضة للبيع أو إ عنصرا منفردا لا يشكل جزءا من هذا النظام، كما إذا وقع 
متى وقع الإعتداء  ةآلي لم يدخل الخدمة ولكن على العكس من ذلك تقع الجريمجهاز حاسب 

نظمة متعددة أو وقع على عنصر يشكل جزءا من أ على النظام خارج ساعات تشغيله العادية
  .3تصالإترتبط فيما بينها بأجهزة 

 الكسب منذ حاجة الإنسان إلى إخفاء مصادر ظاهرة قديمة النشأة :جريمة تبييض الأموال 
قد تزايدت بصورة كبيرة عندما  من خلالها على أموال غير مشروعة، غير أنها صلح  التي

ستخدام أساليب أكثر كفاءة في إذاته  الجدية المنظمة والذي صاحبه في الوقت تسع نشاطإ
خاصة  تبييض الأموال في العصر الحديث إلى مهارات عملية الإحماء، حيث تحتاج عمليات

 مستند رسمي لملكية الأموال بصورة قانونية، على الحصول يب علة النجاح فيستخدام أسالا  و 

 

   48، ص  سابقالمرجع ال .عماد سلامة محمد،  1
 114، ص مرجع سابقمجراب الداودي،   . 2

3127،الدارالجامعية ، بيروت ،ص 2009، طبعة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي. القهوجي علي عبد القادر ،    
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 1عن تغطية قانونية الأصل والبحث الأموال حيث تهدف العملية إلى إخفاء المصدر الأساسي
كأنها أموال تم  النهاية في ايبدو  تم الحصول عليها بصورة غير قانونية، حيث و ملكية الأموالأ

 توظيفال أساسيةتمر عملية تبييض الأموال بمراحل و  ،قانونية ادرالحصول عليها من مص
 .الدمجو  لخلطاو 
 :وزعزعة الإستقرار  تقوم على نشر الرعب والترهيب داخل المجتمعات جريمة الإرهاب

لذلك ونظرا لخطورة هذه الجريمة لابد من وضع تعريف لها وتحديد  الأمني الداخلي للدول
نها تشترك في جملة من الميزات مع أصة و اخ  ها من الجرائم،خصائصها لتمييزها على غير 
 .ستعمال العنفا  هديد و ت بعض الجرائم القائمة على ال

ورهب من لى معاجم اللغة العربية نجد مصطلح رهب من الخوف إإذا رجعنا التعريف اللغوي: 
 .2ترحمالترهب والتعبد ويقال رجل رهبوت أي رهبوت خير من رحموت أي لآن ترهب خيرا من 

 هاب في القرآن في عدة مواضع، تختلف في المعنى اللغوي لها: ر كما ورد مصطلح الإ
 عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم  بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت يا»:الله تعالى قال

ياي   .الإرهاب بمعنى التعبد أي الخوف من الله هناو  الآية البقرة سورة» رهبون أف وا 
 والمسيح إبن مريم وما أمروا إلا  أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تخذواإ »:تعالى قال الله

الإرهاب صفة  وهنا 31 الآية التوبة سورة »يشركون  إلها واحدا إله إلا هو سبحانه عما ليعبدوا
 .بانالرهوهم  لطائفة من الناس

 سترهبوهم وجاءوا بسحر عظيمإ و  سألقوا فلما ألقوا سحروا أعين النا قال »:الله تعالى قال« 
 .هنا بمعنى الخوف الإرهاب 116 الآية الأعراف سورة

 

148،صمرحع سابقل, . شريف سيد كام    
،مجلة البحوث القانونية والإقتصادية   الإرهاب وآليات مكافحته على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الفحلة مديحة،  .  2

 146،ص2،العدد 2مجلد
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 ترهبون به عدو الله وعدوكم  ستطعتم من قوة ومن رباط الخيلإلهم ما  وأعدوا»:الله تعالى الق
 من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا وآخرين من

 . 60 الآية نفالالأ سورة »تظلمون 
في القرآن، فقد يكون بمعنى الخوف من  ختلاف مواضعهاإنجد أن معنى الإرهاب تعدد ب  وعليه
 الخوف كما قد تكون معناها إخافة عدو الله وقد تكون صفة طائفة من الناس، أو معنى الله،

 .1الإسلامية بضرورة رد الاعتداء الأمة الذي ينوي الاعتداء على
فعلا  يعتبر»:على أنهاق ع  مكرر 87 المشرع الجزائري في المادة عرفها:ونيالتعريف القان

الوطنية والسلامة  الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا
 : تيغرضه ما يأ المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل ستقرارا  و  الترابية
 عتداء الجسدي والمعنوي الأمن من خلال الإ نعدامإالرعب في أوساط السكان وخلق جو   بث  ❖

  .للخطر أو المس بممتلكاتهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم على الأشخاص
الاعتصام في الساحات  و أ حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر عرقلة ❖

 .العمومية
 .2رالقبو  لجمهورية وتبش أو تدنيسعلى رموز الأمة و ا عتداءالإ ❖
 العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة عرقلة ❖

 .العام للمرفق المساعدة
حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة  عتداء علىسير المؤسسات العمومية أو الإ عرقلة ❖

 .3والتنظيمات القوانين تطبيق
إرهابية أو تخريبية،  على مجموعة من الأفعال بوصفها أفعال مكرر 87 ادةونصت الم هذا

ستقرار ا  والسلامة الترابية و  يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجعلت من الفعل الذي
 

 147،ص  المرجع نفسهالفحلة مديحة،  .  1

  مرجع سابق،  87  . المادة 2
 .مرجع سابق،  87 . المادة 3
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كان الغرض منها ما هو منصوص  وسيرها العادي يدخل في خانة التجريم طالما المؤسسات
الصياغة الخلط بين العمل الذي يمكن  ر أنه يؤخذ على هذهالمادة المذكورة، غي  عليه في صلب

 .1إرهابيا وبين الباعث عتبارهإ 
تضمنه المرسوم  من قانون العقوبات مستمد من التعريف الذي مكرر 87 تعريف المادة نإ

 .2بمكافحة الإرهاب والتخريب المتعلق 03/92:رقم التشريعي
التي نص عليها في المرسوم التشريعي  لتخريبيةلم يضف إلى الأعمال الإرهابية أو ا مشرعفال

سابقا  كتفىإوجريمة نبش القبور بعدما  العمومية، ي الساحاتفعتصام جريمة التجمهر والإ سوى 
 .بعبارة تدنيس

 :من الجرائم الإقتصادية التي هدف المشرع من تجريمها  تعتبر الجرائم المتعلقة بالصرف
نها أقتصاد السوق، ولو إسياسة  إنجاحامة وبالتالي ضمان الى حماية المصلحة الإقتصادية الع

 ،مثل Court terme و قصيراأ سواء كان هذا الوقت طويلا بعد وقت محدد تؤدي ثمارها
بحثنا عن معنى جريمة  فإذا لسيطرة دولة أجنبية، تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تجنب الخضوع

 كل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين أنها'':عن التعريف التالي فإننا لن نخرج الصرف
لى الخارج عتبار أن قواعد الصرف والنقد وحركة إ  على ''بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

لى داخل الوطن هي مصالح رؤوس ذا قتصادية يحميها القانون،إ الأموال من وا  بحثنا أيضا  وا 
 يف المؤرخ 22/96م:سوم رقأيضا عن تلك الواردة في المر  سوف لن نخرج ،عن هذه المخالفات

لى خارج  بقمع مخالفة تشريع وقانون الصرف وحركة المتعلق 09/07/1996: الأموال من وا 
 لخارج.ا

 

،مذكرة لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء  المعالجة القانونية للضاهرة الإرهابية في الجزائرنضيرة بوقندورة ،،وانة . نوال شر  1
 14ص،2007سنة
الصادرة بتاريخ  70ج ر عدد  30/09/1992المؤرخ في، المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب 03-92 المرسوم التشريعي . 2

01/10/1992 . 
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المتنوعة وأقر  الجزائري رصد لها مجموعة من الجزاءات نجد أن المشرع الاعتبارات السابقة من
 يز بينم وأمام ذلك الوضع ،Personne moraleالمعنوي  صراحة بمسؤولية الشخص

منح للمخالف  كان شخصا طبيعيا أو معنويا وبالمقابل العقوبات المطبقة على المخالف فيما إذا
الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء المتابعة، وفي هذا الصدد حددت  ،إمكانية التصالح مع الإدارة

 .1عن طريق التنظيم وحددت اللجان المختصة شروط إجراء المصالحة
 رشوة الموظفين :وهي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع لك»هي:جرائم الفساد

والرشوة في مجال الصفقات  غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، الامتيازات العموميين،
 ختلاسإ  ،2 المنظمات الدولية العمومية  الموظفين العموميين الأجانب وموظفي العمومية، ورشوة

 على نحو غير مشروع، الغدر، الإعفاء ستعمالهاإ أو الممتلكات من طرف موظف عمومي 
تعارض  ستغلال الوظيفة،إستغلال النفوذ، إساءة إ والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم،

بالممتلكات، الإثراء  قانونية، عدم التصريح أو التصريح الكاذب المصالح، أخذ فوائد بصفة غير
الرشوة في القطاع الخاص،  لخفي للأحزاب السياسية،الهدايا، التمويل ا غير المشروع، تلقي

الحسن للعدالة، الإنتقام والتهديد  في القطاع الخاص، الإخفاء، إعاقة السير ختلاس الممتلكاتإ
التهريب،  وأفراد عائلاتهم وأقاربهم، البلاغ الكيدي، الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ضد

 .«والشروع فيها عدم الإبلاغ عن الجرائم والمشاركة
 .3والغرامة على كل جريمة من هذه الجرائم بعقوبة الحبس ويعاقب
ستعمل إالمرصد الوطني  المتعلق بإنشاء 233/96م:بالملاحظة أن المرسوم الرئاسي رق والجدير

الوقاية من الفساد  عبارة 01-06 م:رق ستخدم القانون إوالوقاية منهافي حين  عبارة مراقبة الرشوة
لمكافحة الفساد في مادتها السادسة  تفاقية الأمميةالعبارة الواردة في الإ تماشيا مع ومكافحته

 

14/05/115:27.2022.:جيل روشارش ،موقع إلكتروني  .   
201-06. قانون     

مرجع سابق،   01-06قانون   . 3  
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الوقاية منها،  يكون المشرع غير مصطلح الوقائية بمفردة وبهذا " الفساد والوقائية مكافحة "بقولها
 .1نفس المعنى وهي مفردتان تؤديان إلى

 : الإشراف القضائي.ثانيا
المؤهلة للإذن بالأساليب  ليب التحري الخاصة السلطة الوحيدةعلى أسا الإشراف القضائي

  65المادة الوحيد أثناء مرحلة التحري  هو المؤهلو وكيل الجمهورية يكون  في الجزائر الخاصة
الأشخاص مستوجبا  المشرع قد وضع ضمانة هامة لحماية حقوق  بذلك ويكون  ،ج ج11/مكرر

تتم الإجراءات  يص بالأساليب الخاصة، وأنيتضمن الترخ صدور إذن من وكيل الجمهورية
الخاصة من  الشرطة القضائية القيام بإحدى الأساليب فلا يجوز لضابط تحت رقابته المباشرة

  على أن هذه  والفقه والقضاء متفقان وكيل الجمهورية، تلقاء نفسه ودون إذن مسبق من
ولو تعلق الأمر  ذلك، حتىالشرطة القضائية دون الإذن له ب  الإجراءات محظورة على ضابط

 .2بحالة التلبس بالجريمة
 غيره للقيام بإحدى الأساليب الخاصة، لأن نع على ضابط الشرطة القضائية أن يندبموي 

لدى  ولا يحق له إلا تسخير الأعوان المؤهلين الندب لا يكون إلا من طرف وكيل الجمهورية،
السلكية  الخاصة المكلفة بالمواصلات العمومية أو الهيئات إحدى المصالح أو الوحدات أو 

 8مكرر   5/م  الصوتي والمرئي عتراض والتسجيلالتقنية لعمليات الإ واللاسلكية للتكفل بالجوانب
المنازل لوضعها دون إذن مكتوب من  بإحدى هذه الترتيبات التقنية والدخول في والقيام ج جإ

 التي بنيت وتبطل جميع الإجراءاتباطلة  الجمهورية المختص، يجعل الأدلة المستمدة وكيل
 بها، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ونشير كتشفت عرضا جريمة متلبسإعليها، حتى ولو 

ليس له طابع قضائي وغير قابل لأي طعن، ولا  عتراض والتسجيل الصوتي والمرئيبأن إذن الإ
تبليغه إلى محامي نص يوجب  الإجراءات الجزائية الجزائري ولا الفرنسي يوجد ضمن قانون 

 

1128-04. مرسوم رئاسي رقم :     
الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة التحريات،دريس عبد الجواد.عبد الله بريك . 2

     362ص، 2005، ط ،مصر
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التالية له لعدم تبليغه  لا يمكن التمسك ببطلانه وبطلان الإجراءات بالتاليو  المتهم أو   الأطراف
 .1أو محاميه للمتهم

 الضوابط الشكلية :الفرع الثاني
 وأمر قضائي رسمي صادر عن وكيل الجمهورية المختص أالإذن هو  صدور الإذن: -01

 تلبس ،تحقيق* خطار وكيل الجمهورية حسب الحالة *إا بعد قيلمي إقاضي التحقيق المختص 
و عون الشرطة القضائية قبل ممارسة أي عملية من عمليات أويتعين أن يتحصل عليه ضابط 

من القانون  18مكرر 65الى  11مكرر 65و المادة  5مكرر  65:التحري وفقا لنص المادة
   .ن قانون الإجراءات الجزائيةالمتضم 155-66:المعدل والمتمم لأمر رقم 22-06:رقم

،حيث يذكر في 15مكرر 65ن يكون الإذن مكتوبا ومسببا وفقا لنص المادة أويجب 
لى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم إالإذن الجريمة التي تبرر اللجوء 

ربعة أتجاوز ن تأالعملية تحت مسؤوليته، ولابد أن يجدد الإذن، ومدة التسرب التي لا يمكن 
و التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية أعلى أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري  2شهرأ

نقضاء المدة إن يأمر في أي وقت بوقفها قبل أرائها إج نه لا يجوز للقاضي الذي رخص ب أغير 
 .3المحددة ، وتودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الإنتهاء من العملية

شترط المشرع إالمختصة قانونيا  يكون الإذن الصادر من الجهة القضائية حتى التسبيب: -02
من خلال التبرير والإفصاح عن  لأن التسبيب هو أساس العمل القضائي، وذلك تسبيبه ضرورة

يؤدي  يكفي للدلالة على أن الإذن مكتوباً مما والتسبيب ،للقيام بعملية التسرب السبب الداعي
التسرب  الإذن يتيح للقضاء تقدير صحة الإذن بعملية وي، وتسبيبستبعاد الإذن الشفإإلى 

 .4قتضاء إ ون دتخاذه إ وتقرير بطلانه في حالة ما إذا تم
 

  سنة ، 1العدد ،  11المجلد،لقانونيا المجلة القانونية للبحث،ضوابط مشروعية اساليب التحري الخاصة،دمعمري عبد الرشي.  1
 . 474ص ، 2015

 يتضمن ق إ ج  22-06من القانون رقم  14المعدل والمتمم بالمادة  155-66قم من الأمر ر  15مكرر   65/02.03. المادة  2

 يتضمن ق إ ج 22-06من القانون رقم  14المعدل والمتمم بالمادة  155-66من الأمر رقم  17مكرر   65/01. المادة  3

  اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كاجراء تحقيق قضائي في المواد الجزائية ،عمارة  زي . فو 4
 .  248ص،2010جوان 33العدد،مجلة العلوم الإنسانية
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 ج أن يتضمن الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إق  15 مكرر 65ة:شترطت المادإكما 
 ر في المادةالجرائم المحددة على سبيل الحص إلى هذا الإجراء، ويشترط ألا تخرج عن نطاق

التي تتم العملية تحت  وأن يتضمن أيضاً هوية ضابط الشرطة القضائية ،5مكرر 65
 الأشخاص المتهمين أو المتهم أو لم يشترط المشرع أن يتضمن الإذن تعيين كما ،1مسؤوليته

 .2جراءمحل هذا الإ
لعملية أصدر الرخصة أن يأمر بإيقاف ا لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق الذي ويمكن

هذه الحالة  في 15 مكرر 65 المادة من 4 للفقرة نقضاء المدة المحددة طبقاإوقت قبل  يأ في
فجأة ودون سبب مما  من إيقاف نشاطه مع الجماعة الإجرامية فإن العضو المتسرب قدلا يتمكن

ه يجعل حياته وحياة أسرت  نكشاف أمره، وهو ماإنتقام خوفاً من للإ قد يعرضه لأن يكون عرضة
وسمح  ،17 مكرر 65 المادة نظم المشرع الجزائري هذه المسألة في عرضة للخطر، لذلك

تضمن سلامته  الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف للمتسرب بمواصلة نشاطاته الوقت
توقيف  3إذا لم يتمكن من و  أشهر،  04المدة مسؤولًا جنائياً، على ألا تتجاوز هذه ن يكو  ودون 

أخرى على الأكثر  أشهر 04 المدة يمكن للقاضي أن يرخص بتمديد المدة ل هذهنشاطاته خلا
 . 4إجق  2ة فقر   17مكرر  65طبقا للمادة
  من  الحكمةو  إلا بعد انتهاء العملية رب في ملف الإجراءاتسيودع الإذن المتعلق بال ولا

بها إلا  رية لا يعلمأو أثنائها كون عملية التسرب س إبداعها بعد نهاية العملية وليس قبلها
 .5المتسربالمشرف عليها والعون  القاضي الذي رخص بها والضابط

 

1ئية.من قانون الإجراءات الجزا 15مكرر 65المادة  .   
2249ص،رجع سابقم. فوزي عمارة ،    
 249كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة مستغانم،صالتسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، . معزيز أمينة،  3
4.  254ص،  المرجع نفسه .   
علاقة النيابة بالشرطة  :  سي حولرقة بحثية مقدمة في اليوم الدرا،و  اساليب التحري الخاصة واجراءتها، لوجاني نورالدين .5

  .02،الجزائر، 12/122007: يزي القضائية ، ال
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 اساليب التحري المستحدثة صور المبحث الثاني:  
 ستدلالات،قصد التقصيالخاصة لجمع الإ ستحدث المشرع الجزائري بعض الإجراءاتإ لقد

بها على مصلحة الفرد،  العامة و سموا وذلك حماية للمصلحة عن الجرائم الخطيرة، الكشفو 
 عتداء على الحياة الشخصيةالحق في الإ أجاز المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية فقد  هذا وعلى

ال ج ر  ي، ويكون هذا بواسطة تسخيرن ومعاقبة الجا وخصوصيتها بالقدر اللازم لقمع الجريمة
والتقاط  راسلاتعتراض مإ عليهم ومراقبتهم، عن طريق  الضبط القضائي بإذن مكتوب بالإشراف

عن مفهوم المراقبة  وهذه الإجراءات لاتخرج بين المجرمين، الصور وتسجيل الأصوات والتسرب
حترام حق الإنسان في إب  ستثناء من الأصل القاضيإالمراقبة هي  مما يعني أن مشروعية

    .1خصوصيته
البحث بأن إجراءات  نستخلص 22-06 المضافة بالقانون  5 مكرر 65 من خلال المادة

الخطيرة لهذا فقد  وهي جرائم كلها تعتبر من الجرائم، محددة بجرائم والتحري الخاصة محصورة
المبحث في هذا  حاول توضيحهان وشروط خاصة س تقنية خاصة وضع لها المشرع ترتيبات

المطلب جاء في  مطلبينإلى ناه حيث قسم لى صور أساليب التحري المستحدثةإوتطرقنا فيه 
 .ةفيه الأساليب المادي الثاني جاء  المطلب، و قبة الإلكترونية وخصائصهاول المراالأ

 الإلكترونية التحري ساليب أالمطلب الأول:  
ن أجهزة تصنت لكن يجب أة أو ستعمال كاميرات خفي ر الشرطة القضائية لإطقد تض

ن كما حترام الشرعية الإجرائية حفاظا على كرامة الحياة الخاصة للإنساإيكون ذلك في إطار 
طار ممارسة إيمكن لضابط الشرطة القضائية تصوير جسم ومكان الجريمة بشكلها العام في 

بإذن مسبق من  إلاو تسجيل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أطلاع مهامه لكنه يمنع من الإ
نتهاك إعلى انه لا يجوز » 39طرف السلطات القضائية وفق ما ينص عليه الدستور في مادته 

 

1. 236ص ، 2010جوان  33العدد ، قسنطينة ، جامعة منتوري ، مجلة العلوم الإنسانية،.عمار فوزي     
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تصالات  الإيحميها القانون وسرية المراسلات و ة المواطن الخاصة حرمة شرفه و حرمة حيا
 .وهو ما سندرسه في هذا المطلب «1الخاصة بكل أشكالها مضمونة

 المراقبة الإلكترونية  الفرع الأول:
عمال أ لتقاط الصور هي من ا  المراسلات وتسجيل الأصوات و  عتراضإ عمال أ ن ألا شك 

مكرر من ق إ ج ، بحيث هي مجرد تقنيات وضعها المشرع  16ا المادة الرقابة التي جاءت به
لى إجل الوصول أستثنائي من إفي يد الضبطية وتحت سلطة ورقابة القضاء وذلك بشكل 

 .2ذا عجزت الوسائل التقليدية الأخرى عن ذلكإالحقيقة في حالة ما 
 :: صور المراقبة الالكترونية أولا
  :عتراض المراسلاتإ -1-1

 عتراضإ  على تعريف خاص محدد لعملية ق إجينص المشرع الجزائري ضمن  مل
 65 إلى المادة  سير العملية والإجراءات المعمول بها، وبالرجوع المراسلات إلا أنه اكتفى بتحديد

عتراض المراسلات تلك العملية التي إ  عتبر أنإ من ق إج ج ، نجد أن المشرع  1فقرة 5 مكرر
 . تصال السلكية واللاسلكيةعن طريق وسائل الإ تتم

 تصالالموصوفة بكونها تتم عن طريق وسائل الإ عتراضولتحديد نوع المراسلات محل الإ
القوانين الخاصة  الواردة أعلاه، يتعين علينا الرجوع إلى السلكية واللاسلكية بالمادة الإجرائية

العامة  للقواعد ددالمح  2000-03 القانون  من 08 المنظمة لهذه الوسائل، فوضعت المادة
 .3التعاريف للمواصلات السلكية واللاسلكية همأ  المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

 

ئية و القانون اساليب البحث والتحري الخاصة واجراءاتها وفق قانون الإجراءات الجزا،مخطط محاضرة ، ميلود . تسريات1 
له يوم دراسي حول علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية في اطار احترام حقوق الإنسان   المعدل والمتمم 22-06رقم 

 ومكافحة الجريمة. مجلس قضاء قالمة.  
 ، الإسكندرية،عية دار المطبوعات الجام،الطبعة الأولى ، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية،ياسر فاروق لأمير.2

 20ص ،2009مصر.

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و  05/08/2000.المؤرخ في 2000-032 .القانون رقم3
 .2000/ 08/ 06خة في   المؤر 48،عدد الجرية الرسمية،اللاسلكية 
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 لكترونية وقد ورد هذاتصالات الإالإ عتراضيدخل كذالك ضمن المراسلات محل الإ كما
اصة للوقاية القواعد الخ  المتضمن  04-09القانون  من 2 المصطلح أو هذه التقنية في المادة

 .1ومكافحتها المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال من الجرائم
ستقبال إتراسل أو إرسال أو  كل السلكية واللاسلكية المواصلات: نصت على أنه لتيا

معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة  إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو  علامات أو
ترتيبات تقنية لمراقبة  وضع .... :نفس القانون على أنه من  3كما نصت المادة «2 إلكترونية

 .3في حينها وتجميع وتسجيل محتواها لكترونيةالإ تصالاتالإ
 عتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائلإ  أن :الأستاذ أحسن بوسقيعة يرى        

أنها  لبعض علىكما عرفها ا ، 4أساسا التنصت التليفوني الاتصال السلكية واللاسلكية يقصد به
البحث والتحري عن الجريمة وجمع  للمراسلات السلكية واللاسلكية في إطار المراقبة السرية

 .5رتكابهم للجريمةإ والمعلومات حول الأشخاص المشتبه في الأدلة
 تسجيل الأصوات -1-2

عن واقعة معينة من الوقائع المنصوص  حاديث المتهم وشركائهأالمقصود به تسجيل 
 من ق إ ج ج خلسة. 5مكرر 65ي المادة عليها ف

ستثناء عن إعطى المشرع للمتهم الحق في الصمت، فإنه وبشكل غير مباشر اورد أ بعدما 
عتراف الشخص إ خذ أالممكن  ين أصبح منأمكرر السالفة الذكر،  65هذا الحق بموجب المادة 

 

ية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا يتضمن القواعد الخاصة للوقا 05/08/2000المؤرخ في  04-09:م القانون رق.1
  .2000/ 08/ 16 : المؤرخة في،47عدد،الجريدة الرسمية ،الإعلام و الإتصال و مكافحتها

209/ 02. المادة القانون     
3. 02/09القانون  3المادة  .   
4113 ، ص2009،دار هومة ،الجزائر، الطبعة الثامنة ، التحقيق القضائي،احسن بوسقيعة .    
ورقة بحث قدمت الملتقى ، 01-06ساليب الكشف عن جرائم الصفقات العمومية في ظل قانون ا، نة امحمديم بوزينة. 5

  20/05/2013: جامعة المدية،السادس الموسوم بالصفقات العمومية  في حماية المال العام 
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به من كلام بصفة ضد نفسه بكل خفي ودون رضاه وموافقته عن طريق التسجيل كل ما يتفوه 
 .1و سريةأخاصة 
للموجات الصوتية من  تسجيل الأصوات بأنه النقل المباشر والآليويعرف كذلك  

شريط  الذاتية ما تحمل من عيوب في النطق إلى وخواصها ومميزاتها الفردية مصادرها بسواقيا
دة سماع إعا يمكن على هيئة مختلط مغناطيسي بحيث التسجيل لحفظ الإشارات الكهربائية

 .الصوت والتعرف على مضمونه
يعني  أو المكالمات الهاتفية ومعاينتها، فهو  يهدف هذا الإجراء على متابعة المحادثة حيث

هاتين  ي مباشرة إحدىفعليها ويك تالتنصأخرى  من ناحية مراقبة المكالمات ومن ناحية
على وضع رقابة  معتمد الأصوات وقيام عملية تسجيل الأصوات العمليتين لقيام عملية تسجيل

حساسة  تميكروفونا وتسجيلها التي يتم عن طريقها أو بوضع ونقل الأحاديث الهواتفعلى 
قاط إشارات  ـتلإأيضا عن طريق  يلها على أجهزة خاصة وقد يتمسجصوات وت الأ قاطت لإ تستطيع

 حري ستعانة به في الت القضائية عرض الإ الشرطة إذاعية التي يجريها ضباط لاسلكية أو
 الجنائي.والبحث والإثبات 

 بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن هذه الترتيبات التقنية لا تكون إلا إلا
 .2حسب الحالة وتحت مراقبتها

 فيما بينهم لا تعد من قبيل الإجراءات فإن التسجيلات التي يقوم بها الأفراد وعليه        
حركتها السلطات القضائية قصد الوصول  جنائية دعوى  الجنائية نظرا لأنها لم تصدر في شأن

م ث من  حق عتداء علىإ التسجيل الذي لا يتضمن  ستغلالا  الحقيقة، كما لا يعتبر أدلة و  إلى
التلفزيونية أو  في حالة تسجيل الأحاديث الإذاعية أو  تسجيل صوته أو حديثه، كما هو الحال

المشتبه فيه، وذلك حتى تكون أمام  ى موافقةتكون هذه الترتيبات دون حاجة إل حيث الصحفية
 

1165.صسابقمرجع  . ياسر الأمير فاروق.    
ى مكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الهاتفية واعتراض المراسلات  التصنت عل، . مقني بن عمار بوراس عبد القادر 2

  14ص،2/12/2008-3ورقلة. جامعة،الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كآلية للوقاية من جرائم الفساد
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وأثار الجريمة  المشتبه فيه إلى إخفاء الأدلة والحقائق يلجأ معالم الجريمة الكاملة وحتى لا جميع
فية خ هذه الوسائل  باشر، فتستدلالات اللازمةوالحصول على الإ مما يعيق الوصول إلى الحقيقة

يعلم أن حديثه محمل  ستراق السمع عليه لاإ حيث أن الشخص محل دون علم من تباشر عليه
وضميره، وفيما يخص مهمة تسجيل  لو علم ذلك لما أفصح عما في مكنون نفسه لأنهة مراقب 

 وغيرها فلعناصر الضبطية القضائية إذن السكنيةالمحلات لتقاط الصور داخل ا  و  الأصوات
حيث  من، والمحلات ول المنازلالتقنية من عملية تفتيش ودخ ترتيباتبهذه اليقول لهم القيام 

 .1هذه الأماكن عتراضإ التوقيت والرضا لمن لهم حق 
  لتقاط الصورإ -1-3

حدى الوسائل الحديثة التي يستخدمها المشرع لمكافحة جرائم إعتبارها إب إن عملية التقاط 
ا ستثناء عن المبدأ العام الذي يمنع التقاط الصور خلسة دون رضإالفساد وهي في الحقيقة 

يجوز بأي  لاإلتقاط الصور إعتباره تدخل في الحياة الخاصة، فلا يجوز السماح ب إصاحبها ب 
يعتبر  ما دون رضاه أو محاكاتها أو نشرها لأن ذلك قاط صور لشخصت لإحال من الأحوال 

الإنسان  حقوق الإنسان التي تحميها مواثيق حقوق  كا لحق منتتدخل في حياته الخاصة وه
حرمة  نتهاكإلا يجوز  »:على أنه 39 الدستور الجزائري في المادة ية، فقد نصوالدساتير الوطن 

  . « 2ن ويحميها القانو  حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه
 التقاط الصور وقد أشار إليها فقط بمصطلح يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف عملية لم

نقش عن طريق أحد الفنون من شيء أن البعض عرفها بأنها تمثيل لشخص أو إلا ، "الالتقاط "
سيد المادة ما بل تعدت جحد ت  فوتوغرافي أو فيلم، ولم تقف الصورة عند حت أو تصويرن أو 

الأساليب  ستخدام أحدثإأن المجرمين لم يتوانوا في  وبما 3نفعالاتها  و  شخصيته ذلك إلى عكس
  .رتكاب الجريمةإالعلمية في 

 

134ص، مرجع سابق ،.  قادري سارة    
2231ص، مرحع سابق.  احمد غاي ،    

3. 127ص، 2008،33العدد ،جامعة المدية ،مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية ، في الصورةالحق ، رشيد شميم .     
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 د وسائل الرؤية والمشاهدة القادرة علىج ن هذا الإجراء بين الأجهزة المستعملة في ومن     
الحمراء التي تتيح التصوير في  بعيدة، وأجهزة التصوير بالأشعة تحت مسافات التصوير من

من خلال  ي تسمح بالتصوير داخل الأماكن المغلقةت ال المرئي زدواجوالمرايا ذات الإ الظلام،
، وعدسات التصوير الدقيقة التي يسهل  الأخرى  ةمن الجه زجاج شفاف من جهة ويبدو كالمرأة

 .1التعرف عليها الصعب بأماكن من بزوايا الغرف أو بمفاتيح الإنارة أو  وضعها
 خصائص المراقبة الإلكترونية: :ثانيا

عتراض المراسلات إمن خصائص التفتيش وأساليب التحري الخاصة لاسيما ما تعلق ب 
لهما من طبيعة قضائية ، بحيث لا يمكن لنها كإ ذ إسرب، لتقاط الصور والت ا  وتسجيل الأصوات و 

و التصوير إلا بعد أو التصنت الهاتفي ألضباط الشرطة القضائية القيام بإجراءات التسرب 
 2لى أن الإجراءات إأو قاضي التحقيق، بالإضافة ذن من وكيل الجمهورية إالحصور على 

الوصول الى التدليل الذي يفيد في إجلاء  المتعلقة بأساليب التحري الخاصة يأمر بها من أجل
 الحقيقة حول ملابسات الجريمة ،ذلك هو شأن إجراء التفتيش.

عتراض المراسلات إ ن إجراء أ وفي هذا الصدد يرى الأستاذ نقادي حفيظ من جانبه،
ن التفتيش بمثابة أعتبار إالسلكية واللاسلكية وتسجيل الأصوات هو إجراء تفتيشي، مدعما رأيه ب 

و ألبحث والتنقيب لوعاء في السر ذاته فالعبرة حسبه هو الوقوف على السر الذي يبدي الحقيقة ا
ذن فلا عبرة في كيان السر ذاته، فيستوي أن يكون شيئا ماديا ممكن ضبطه إيفيد في كشفها، 

ندمج في كيان مادي إذا إن يكون شيئا معنويا يتعذر ضبطه إلا أو أمثل الأسلحة والمخدرات، 
 .3الأسلاك مثل المراسلات السلكية عبر

 
 

 

1  31,ص 2011, دار الثقافة ,الأردن , 1،ط شروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائيم  ،. محمد امين خرشة   
  2 . 116ص،مرجع سابق،محمد بكراشوش 

3117ص ،مرجع سابق، محمد بكراشوش .   
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 إجراءات المراقبة الإلكترونيةالفرع الثاني: 
 وضع ترتيبات الفنية  :أولا

 المعدل 22-06 القانون رقم من 5 مكرر 65 من المادة رةنص المشرع في الفق لقد
تصال الإل عتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائإ  والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على

وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنين، من  على كيفية 3 وفي الفقرة السلكية واللاسلكية،
أو  سرية من طرف شخص المتفوه به بصفة خاصة أو لتقاط وتثبيت وبث وتسجل الكلامإأجل 

 عدة أشخاص عمومية أو التقاط صور لشخص أو  في أماكن خاصة أو  اعدة لأشخاص تواجدو 
الترتيبات التقنية بالدخول  المشرع بموجب الفقرة الرابعة بوضع وأجاز ي مكان خاصف اتواجدو 

هذا القانون  من 47 المحددة في المادة السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد إلى المحلات
 وأوجب المشرع بموجب الذين لهم حق على تلك الأماكن وبغير علم أو رضا الأشخاص

تحت المراقبة المباشرة للقاضي  ن بهاو أن تنفذ العمليات المأذ ادةمن نفس الم 5و  4 الفقرتين
، أنه في ةمن ذات الماد  5وتنص الفقرة 1الجمهورية أو قاضي التحقيق وكيل  "للإذن المانح

 وتحت مراقبته التحقيق العمليات المذكورة، بناء على إذن من قاضي حالة فتح تحقيق تتم
الشخصية، يعد عمل غير  تصالاترة والتنصت على الإلتقاط الصو إأن  لاسيما 2المباشرة 

مجالات الحياة بصفة  الحديثة التي أصبحت واقعا مفروضا في شتى أخلاقي فرضته الوسائل
 ستخدامها في الإثبات إيمنع من  هناك ما وليس ،بصفة خاصة عامة، ومكافحة الجريمة

أن العصابات  وبما الجزائية الإثبات في المادة الجنائي، طالما أن المبدأ العام هو حرية
فليس من باب المنطق أن نحرم  ستخدام التقنيات الحديثة،إالجرائم ب  الإجرامية أصبحت ترتكب

 التقنية للكشف عن الجرائم التي لا هبهذ ستخدامها، وهي أولىإوالشرطة القضائية من  العدالة
 .عن إثباتها ة التي تعجزي الكشف عنها بالطرق التقليد يمكن

 

 233ص، مرحع سابقحمد غاي ، ا.  1

 119ص ،مرجع سابق، محمد بكراشوش.  2
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 تسخير الأعوان المؤهلين :ياثان 
عتراض المراسلات وتسجيل الأصوات إ  تنفيذ عمليات المراقبة لاسيما بواسطة تقتضي 
لتنفيذ  الفني المناسب لإتمام الترتيبات اللازمة وجود أشخاص لهم القدرة والتأهيل الصور والتقاط

 فنية وموضوعية ه لأسباببها ضابط الشرطة القضائية لوحد هذه المراقبة التي لا يمكن أن يقوم
تصالات بمجال الإ تسخير أعوان من مصالح مختلفة ذات صلة فسمح المشرع بإمكانية ،

أو القطاع الخاص، وهذا نصت عليه  والبريد سواء كانت تابعة للقطاع العام السلكية واللاسلكية
 .الجزائية من قانون الإجراءات 8 رر مك 65 المادة

 الفنية اللازمة كريط الأسلاك ووضع القيام بالترتيباتتسخير العون المكلف ب  ويتم
الأعوان  الأماكن الخاصة، لذلك لا يتصور أن ينحصر الميكروفونات أو الكاميرات السرية في

نما يتوسع ليشمل كل عون يمكن أن يفيد في عمال البريد والاتصالات، في مثل هذه  وا 
الكهرومنزلية أو صيانة مختلف  يانة الأجهزةالكهرباء والغاز وعمال ص شركة كأعوانالترتيبات، 
م الدخول إلى مختلف الأماكن، هيمكن  الذين بطبيعة عملهم ،نترنتكالماء والتدفئة والأ الشبكات،

 .أكانت خاصة أم عامة سواء
و أالجمهورية أو قاضي التحقيق  التسخير يتم بشكل قانوني إما بواسطة وكيل هذاو        

بقيام عمليات المراقبة، وذلك بناء  المعني بالملف والذي طلب الإذنالقضائية  ضابط الشرطة
ة ككتمان السر والتمتع بالمسؤولية والرزان  معايير دقيقة يشترط توفرها في هذا العون، على

 .1لى غير ذلك من المواصفات الحميدة إ ..وحسن السيرة .
 المطلب الثاني: الأساليب المادية

  الفرع الأول: التسرب
 ق إجمن  12 مكرر 65 من خلال المادة المشرع الجزائري إلى تعريف التسرب تطرق 

 ضابط أو عون شرطة قضائية ، تحت مسؤولية يقصد بالتسرب قيام :حيث نصت على ما يلي

 

1. 74ص 2009،مجلة المحكمة العليا العدد القاني، سنة اساليب البحث والتحري الخاصة واجراءاتهامصطفاوي عبد القادر،.    
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رتكابهم جناية إ العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق
 .معهم أو شريك لهم أو خافأنه فاعل  هامهميبإ أو جنحة
أن الجرائم التي يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي  11مكرر 65وضحت المادة أكما       

 . ق إج 5 مكرر 65 هي الجرائم المذكورة بالمادة بالقيام بعملية التسرب فيها، التحقيق أن يأذن
مشرع وضع ال ولحماية ضابط أو عون الشرطة المتسرب وسط المجموعة الإجرامية

لى إالجزائري عقوبة لكل من كشف هوية المتسرب، وتشدد إذا تسبب له هذا الكشف في تعرضه 
ويضاعف تشديد العقوبة إذا تسبب  عمال عنف أو الضرب والجرح، له أو لأحد أفراد عائلته،أ 

 .1الكشف في وفاة لأحد هؤلاء الأشخاص
مجموعات الإجرامية وعليه فالتسرب هو عملية منظمة يحضر لها بدقة تستهدف ال 

جراءات دقيقة وذلك ما  الخطيرة وذلك للإطاحة بها ولتنفيذ هذه العملية يجب توافر شروط وا 
 .نتطق له في هذا الفرع

  شروط التسرب :أولا
خلال  كل قانوني رتب المشرع الجزائري مجموعة من الشروط منشللقيام بعملية التسرب ب 

 من قانون الإجراءات الجزائية وهي :  17مكرر  65الى المادة 15مكرر  65المادة 
  مكتوبا ومسببا وذلك تحت أعلاه، 11 مكرر 65 المسلم تطبيقا للمادة يجب أن يكون الإذن

هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة  الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هفي  ذكر، وي البطلان  طائلة
أن  ة عملية التسرب التي لا يمكنمد فيه ويحدد، مسؤوليته تحت الذي تتم العملية القضائية

 ر.  أشه (4) تتجاوز أربعة
الشروط الشكلية  حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس يمكن أن تجدد العملية       

نقضاء المدة إبوقفها قبل  في أي وقت، الذي رخص بإجرائها أن يأمر لزمنية ويجوز للقاضيا  و 
 .2من عملية التسرب بعد الانتهاء الرخصة في ملف الإجراءات المحددة تودع

 

141ص ،  مرجع سابق،. خداوي مختار     
2ري .قانون الإجراءات الجزائية الجزائ ، 15مكرر  65المادة .   
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القضائية الذين باشروا عملية  الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة لا يجوز إظهار      
 الإجراءات. هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل التسرب تحت

 (2) القضائية بالحبس من سنتين كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة يعاقب     
 ۔دج 200.000 إلى دج 50.000 وبغرامة من سنوات (5) مسخ  إلى
وجرح على أحد هؤلاء  تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب ذاا  و        

 (5) العقوبة الحبس من خمس أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون  الأشخاص أو أزواجهم
 .1دج 500.00 0إلى  دج 200.000 والغرامة من سنوات  (10)عشر إلى
ذا   فتكون العقوبة الحبس من عشر تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص وا 

دون  دج 1.000.000 إلى دج 500.000 والغرامة من سنة (20) نسنوات إلى عشري   (10)
الثالث من  الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الإخلال

 .2قانون العقوبات
التسرب، وفي حالة عدم  نقضاء المهلة المحددة في رخصةإأو عند  ذا تقرر وقف العمليةإ

 أعلاه، 14 مكرر 65 المادة المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في تمديدها، يمكن العون 
أمنه دون أن يكون مسؤولا  لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن الكافي للوقت الضروري 

 .أشهر (4) أربعة  تجاوز ذلك مدةي على ألا جزائيا
أعلاه،  11 مكرر 65 أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة يخبر القاضي الذي

ذا الأجـال في أقرب دون أن يتمكن العون المتسرب من  أشهر (4) نقضت مهلة الأربعةإ وا 
 (4) أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة نشاطه في ظروف تضمن أمنه، يمكن هذا القاضي توقيف

 .3أشهر على الأكثر
 

 

  1. .جزائية الجزائري الجراءات لا قانون ا ، 16مكرر  65المادة 
2. مرجع سابق  16مكرر 65المادة .   
3 مرجع سابق 17مكرر ، 65المادة  .   
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  جراءات التسرب  إ: ثانيا
وصدور إذن التسرب لضابط أو عون  توفر جميع الشروط الموضوعية والشكلية بعد
من أجل ضمان  للقيام بعملية التسرب القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية الشرطة
من  المشرع الجزائري مجموعةالمتسربين، وضع  نكشافإالسليم للعملية ونجاحها وعدم  السير

خاصة  الصحيح للعملية، إضافة إلى إضفائه حماية الآليات قانونية ومادية من أجل التنفيذ
 .نکشافهإعدم  للقائم بعملية التسرب من أجل ضمان

والقانونية وتبين  تنفيذ عملية التسرب تسخير الوسائل المادية يتطلب: عملية التسرب تنفيذ 
 .العملية للمتسرب القيام بها من أجل ضمان نجاح يمكن التي الأفعال

 يمكن لضابط: ج 14/1 مكرر 65 طبقا للمادة: الوسائل المادية والقانونية تسخير -01
يسخرونهم لهذا  بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم

 :يمسؤولين جزائيا القيام بما يأت  دون أن يكونوا  الغرض
  أو منتوجات أو وثائق أو  أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال قتناء أو حيازةإ

 .1رتكابهاإ رتكاب الجرائم أو مستعملة فيإعليها من  معلومات متحصل
   الوسائل ذات الطابع القانوني أو  أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم ستعمالإ

 .تصالالإ أو الحفظ أو  ين أو الإيواءوكذا وسائل النقل أو التخز  المالي
 الجماعة الإجرامية، بل لابد له من القيام لا يكفي أن يقوم المتسرب بالتسرب داخل أحياناً 

ومن أجل  يطرح فكرة المسؤولية الجنائية للمتسرب ببعض الأفعال حتى يطمئنوا إليه، وهو ما
 65 ت الجزائية في المادةالإجراءا أداء مهامه على أكمل وجه أجاز قانون  تمكينه من

لهذه المهمة إذا  الشرطة القضائية وكذا الأشخاص المسخرين لضباط أو أعوان  2/14مكرر
محددة في  بعض الممارسات غير القانونية وغير المشروعة رتكابإدعت الضرورة لذلك، 

 .يمةرتكاب الجر إ في مهمته دون أن يشكل ذلك تحريضاً على القانون والتي تكفل له النجاح

 

1261ص ،مرجع سابق،معزيز امينة .     
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الذكر، وعليه  السالفة 2/14 مكرر 65 المادة حصر المشرع الجزائري هذه الأفعال في وقد
 المذكورة في المادة رتكاب الجرائمإالأموال المتحصل عليها من  ستعمالإيمكن للعون المتسرب 

 والمتعلق بالوقاية 01-05 رقم: من القانون  2 ستثناء من المادةإوهو ما يشكل  مكرر،  65
 : 1تبييضا للأموال يعتبر "ومكافحتهما تبييض الأموال وتمويل الإرهابمن 

       بغرض إخفاء أو  عائدات إجرامية الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها ويلتح  -أ
 المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أومساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة تمويه

 .على الإقلات من الآثار القانونية لأفعاله الممتلكات الأصلية التي تحصلت منها هذه
التصرف فيها  أو مكانها أو كيفية الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها إخفاء أو تمويه -ب
 .إجرامية الفاعل أنها عائدات حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم أو 
تلقيها أنها  م الشخص القائم بذلك وقتعل ستخدامها معإالممتلكات أو حيازتها أو  كتسابإ -ج

 .عائدات إجرامية تشكل
المادة أو التواطؤ أو التأمر على  رتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذهإ المشاركة في –د
سداء المشورة بشأنه رتكابها والمساعدة أو التحريضإمحاولة  أو رتكابهاإ  .على ذلك وتسهيله وا 
المسؤولية  التسرب تعفيه من الأفعال أثناء مباشرته لعملية من هذه وقيام المتسرب بفعل 

 . كون هذه الأفعال مرتبطة بالعملية الجزائية
ذا كان المشرع  من المسؤولية الجزائية  الجزائري قد نص على إعفاء العضو المتسرب وا 

عون  كالعقود التي يضطر ضابط أو  المسؤولية المدنية المترتبة على العملية، فإنه أغفل ذكر
العملية  ثار الإشكال بعد نهايةيهوية مستعارة،  ستعمالإالقضائية القائم بعملية لإبرامها ب  الشرطة

تكون قد أنتجت  سارية المفعول أو تعتبر باطلة خاصة وأنها حول مصير هذه العقود هل تبقى
 .لةعلى المشرع أن يتكفل بتنظيم هذه المسأ أثارها القانونية لذلك كان

 

1262ص،  مرجع سابق، معزيز امينة .   
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بأساليب التحري الخاصة  المقارن نجد أن القانون البلجيكي المتعلق إلى القانون بالرجوع و 
عدة  ستعمالإلمختصة ا 1الحصول على رخصة من السلطات القضائية سمح للمتسرب وبعد

وفي هذا  المرتكبة والفاعلين والعثور على الأدلة، كتشاف الجرائما  تقنيات من أجل التحقيق و 
 :أساليب منها ى عدةعتماد علالصدد يمكنه الإ

منتوج أو خدمة يقدم نفسه على أنه مشتري محتمل لسلعة أو  يمكن للمتسرب أن  ـــ. 
معلومات حصول علىال و من أجل كسب ثقة بائع ومراقبة تصريحاته شراء كما يمكنه  ـــ.  
على أنه بائع خدمة أو سلعة يقدم المتسرب نفسه  ـــ. 
مشروعة لبائع منتوجات ممنوعة أو غيرمن المال  يقدم المتسرب مبلغ  ـــ. 

 الفرع الثاني: التسليم المراقب 
مراقبة تقوم الشرطة بإنشاء  به السماح لسلعة غير مشروعة بالمرور تحت يقصد المراقب التسليم

الإجرامية على شكل أموال أو خدمات،  مؤسسات من أجل تقديم الدعم للجماعات ستغلالإأو 
 .2بالتدخل في مكان التسليم جل القيامأالشرطة من  بد منجميع هذه الحالات لا وفي
على أنها 3من الفساد ومكافحته من قانون الوقاية''ك'' الفقرة  02المشرع بموجب المادة عرفه

و أ بالخروج من الاقليم الوطني أو المرور الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشوهة الإجراء
 .مراقبتها دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت

  40أن المشرع قد أشار إليه في أحكام المادة نجد 4فيما يتعلق بقانون مكافحة التهريب ماأ    
بعلمها  للسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص يمكن »:نصت على ما يلي منه والتي

 

1263،ص مرجع سابق، معزيز امينة .     
2264ص،نفسه  المرجع.     
مؤرخة    ،14الرسمية عدد  ، الجريدةبالوقاية من الفساد ومكافحته يتعلق، 2006 /02/  20 المؤرخ في  01-06رقم القانون  .3
 ,2011 أوت 2 في المؤرخ ,15-11 ،المعدل والمتمم بالقانون رقم4 ص 2006مارس  08 في
أوت   28.المؤرخة في 59دة الرسمية عددالجري،المتعلق بمكافحة التهريب، 2005اوت  23المؤرخ في  05/06 الأمر رقم . 4

 .ص 2005
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إلى  أو الدخول المشروعة أو المشوهة للخروج أو المرور وتحت رقابتها حركة البضائع الغير
 .«البحث عن أفعال التهريب بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص الإقليم الجزائري بغرض

 تجد أي نص صريح بخصوص السليم المراقب بالرجوع لقانون الإجراءات الجزائية فلا ماأ
نما  وهذا بذكره  1من ذات القانون  مكرر  16في نفس المادة كتفى المشرع بالإشارة إليه فقطإوا 
رتكاب هذه الجرائم أو قد إمن  وجهة أو نقل الأشياء أو أموال أو متحصلات مراقبة ... ةلعبار 

 رتكابها.إتستعمل في 
 :إليهما كالتالي المراقب إلى نوعين حيث سيتم التطرق  وينقسم التسليم نواعه:: أأولا
رات داخل المخد به أن تكون المراقبة بصوره كليه لخط سير يقصد: الوطني التسليم المراقب. 1

 الدولة بريا أو بحريا أو جوبا، الجريمة في الأقاليم التابعة للسيادة إقليم الدولة، حيث ترتكب
عن كشف  المواد المخدرة المهربة أو  عن كشف عملية التسليم المراقب الداخلي وتهدف

 في الدولة أو الكشف عن أي معلومات يتم والمسؤولين عن عملية التسليم أو الجلب الأشخاص
 جل إلقاء القبض على الأشخاصأالشحنة من  إرسالها إلى سلطات البلد المرسل إليه

العملية بمفردها  الشحنة، وهنا تقرر الدولة إما تنسيق ريب هذههوالمسؤولين عن عملية إرسال وت
وذلك يتم عندما تصل  أو المرور ضمان ضبط الشحنة والمهربين، أو تنسيقها مع بلد المنشأ

 2أن يتم ضبطها فور ريمة، ولكن بدلا منج المختصة عن وقوع ال ه للأجهزةمعلومات أكيد
تصل إلى المحطة النهائية  الشحنة بطريقه سريه داخل حدود الدولة حتى تتبعيتم  اكتشافها،

وذلك بدلا من ضبط المخدرات  وجميع أفراد العصابة المشاركين في العملية ويتم القبض على
 تنفيذها.  لين عنالكشف عن المسؤو  وحدها دون 

 

  ،  2011فبراير 23.المؤرخة في 12الجريدة الرسمية عدد ،2011فبراير23المؤرخ في  02-11 من الأمر مكرر16المادة 1.
الجريدة  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،1966يونيو 08المؤرخ في .155-66المعدل والمتمم للأمر ، 4ص 
 .  622.ص 1966/ 10/07.المؤرخة في 48ة عدد الرسمي

  2006فيفري 20المؤرخ في  01-06محاضرة بمناسبة الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون عميور السعيد ..2
  6ص,المتعلق بالوقاية منالفساد ومكافحته 
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 ر ن تتم العملية عب أ و الدولي هو أيقصد بالتسليم المراقب الخارجي  :المراقب الدولي التسليم. 2
عتبار أن هذه الجرائم المستحدثة هي جرائم عابرة للحدود، ويعد هذا الأسلوب إأكثر من دولة، ب 

 أحد أوجه التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة.
كما يقصد به السماح لشحنة غير مشروعة بالمرور من دولة معينة إلى دولة أخرى         

عبر دولة ثالثة أو أكثر قد تتعدد الدول ويتم تنفيذ هذا الأسلوب من خلال التنسيق الجيد 
، بحيث  1السلطات المختصة للدول التي تمسها عملية التسليم المراقب بين  تفاق المسبقوالإ

 .الشحنة والمهربين لها من بلد إلى آخر وصولا للبلد المرسل إليه يسمح بسليم ومرور 
الدولي فإنه ينبغي توافر ركن السرعة في  لدقة أسلوب التسليم المراقب على الصعيد ونظرا

 الروسية  ن كانت السلامأمن  والتأكدات شبكمختلف ال إتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع
فرص نجاح كمل أن هذا الأسلوب، تباع إتسمح ب ة ن ح شللقبلة للدولة المست النظم التشريعية 

 ما بين دولتين بناء علىالتنفيذ ما إذا تم  حالة الدولي تكون أكبر فيعملية التسليم المراقب 
 .سرية المهمة تضمنهوما  دفي هذا الصد تفاقيات دولية إ

يه في قانون الإجراءات لم يشر إل جزائري المشرع الن أليه إن ما تجدر الإشارة أغير        
أحد صور التعاون الدولي في مجال  نه تدارك الوضع وأشار إليه كونه يعدأغير  الجزائية،

 ." جرائم الفساد ةكافح م
 اجراءات التسليم المراقب-ثانيا

تخاذ جملة من إنبغي السهر على ي لكي يحقق التسليم المراقب الأهداف المنشودة 
 الإجراءات والتدابير منها:

لى المهربين، فتفشل العملية كما أن إعلان قبل الوقت إمين المعلومات كي لا تتسرب أت   .1
 المناسب عن عملية كشف المخدرات بفشل كل محاولة للتسليم المراقب.

 

  02.13زائري والمقارن ,.المجلد السابع العدد   ,مجلة القانون العام الج لإطار القانوني لعملية تسليم المراقب. عنتر اسماء، 1
 .  441.ص.2021نوفمبر
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خفاء المخدرات قبل التسليم والإستعداد لإحباط مثل إلى إمكانية لجوء المهربين إغفال إ عدم  .2
 .1هذه المخططات

 مكن ذلك تفاديا لإحتمال فقدان المخدرات،أب التسليم النظيف كل ما سلو ألى إاللجوء   .3
 تاحة المزيد من المرونة في تنضيم الرقابة على شحنة المخدرات.ا  و 
 شخاص الذين لهم صلة بالصفقة.فحص وثائق الإستيراد لكشف جميع الأ  .4
كان يغية التحقق من هوية الأشخاص الذين يستخدمون هذا الم ليهإمراقبة المرسل   .5

 وللاكتشاف شركائهم .
تصال تباع الإجراءات العادية كالإإالإستيراد المعنية ومطالبتهم  بوكلاء الإتصال  .6

 بالمستوردين هاتفيا لتلقي التعليمات الخاصة بالتسليم.
ينبغي أن يجري التسليم النهائي للشحنة بالتعاون مع الشركات التي تقوم عادة بالتسليم،   .7
 يارة في مراقبة التسليم.ن تستعمل أكثر من سأو 
ية أو أثبات هوية المستلمين للشحنة بواسطة الصور الفتوغرافية إالحرص عند التسليم على   .8

 خرى.أطريقة 

 .2ختيار الوقت المناسب لدخول المكان علناا  مواصلة المراقبة بعد التسليم ، و  .9
 

 
 
 
 
 

 

،ندوة علمية حول التعاون الدولي في مكافحة المخدرات،   ثرات العقليةؤ التسليم المراقب للمخدرات والم.صالح عبد النوري،1
 . 10.ص  2005جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض.سنة

  10. المرجع نفسه  ،ص  2
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 ملخص الفصل الثاني 

انت تتقيد السلطة العامة في البحث والتحري بعد قصور الوسائل التقليدية التي ك
رتأى المشرع الجزائري تعديل قانون الإجراءات إميدانيا في مواجهة الجرائم المستحدثة، 

 بحث والتحري تواكب شخصية المجرم الحديث الذي للالجزائية وتضمينه وسائل جديدة 
وتمثلت هذه الوسائل  ستعمالها في مجال الإجرام،ا  عرف بتحكمه الكبير في التكنولوجيا و 

والتي وضع لها  عتراض المراسلات وتسجيل المكالمات والتقاط الصور، التسرب،إ في 
 . المشرع ضمانات من أجل حماية الحياة الخاصة للأفراد
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ملخص القول أنه إنطلاقا من التحولات الدولية التي يشهدها العالم في مجال الإجرام  
ستقرار الدول ا  ا دوليا واسع النطاق، مشكلا خطرا حقيقيا على أمن و متدادإالمنظم الذي عرف 

والحكومات، مستخدما معطيات العلوم الحديثة في المجال التقني وتكنولوجيا المواصلات 
لتزاماته الدولية في مكافحة هذا الإجرام، قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات إووفاءا ب 

حيث وسع من دائرة  2006ديسمبر  26 :يالمؤرخ ف 22/06: رقم الجزائية بإصدار القانون 
ختصاص ضباط الشرطة القضائية، مع وضع آليات جديدة للتحري والتحقيق في الإجرام إ

 ستخدام أساليب التحري الخاصة. إالخطير ومكافحته بتقنين 
سناه ورغم حداثة النص إلا أن الممارسة لهذه الأساليب تظل جد محدودة وذلك ما لم  

على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وكذلك على مستوى مصالح الضبطية القضائية 
قتصارها  ا  نتشار مثل هذه الجرائم الخطيرة و إلبعض جهات الوطن، فربما يرجع ذلك إلى قلة 

ستعمال هذه الأساليب على إعلى بعض المناطق وكذلك تحفظ بعض الجهات بخصوص 
ن هذه التقنيات قد أوتيت ثمارها إعلومات الأمنية على كل حال فأساس أنها تدخل في خانة الم

 خاصة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والمتاجرة في المخدرات. 
ستخدام أساليب التحري الخاصة من شأنه أن يضمن إعلى نص والمشرع الجزائري   

لتي يتوصلون إليها، فعالية أعمال ضباط الشرطة القضائية وتدعيم مختلف الأدلة الجنائية ا
لاسيما أن أساليب التحري التقليدية لم تعد كافية لمحاربة حجم ونوع الإجرام المستحدث على 

ي كذلك، المستوى الدولي والوطني وآثارها التخريبية على جميع المستويات إلا أنه من الضرور 
ة إلى ضرورة ستخدام هذه الأساليب إلى جرائم أخرى هذا إضافتوسيع النطاق الموضوعي لإ

من أجل ضمان إدارة  إصدار مراسيم تنظيمية تحدد الكيفيات العملية لتطبيق هذه الإجراءات
حترافية والتفتح على الجامعات ومراكز البحث ربطها بالإ فعالة لأساليب البحث والتحري يتعين

ارب وعصرنة الأجهزة والأدوات المساعدة للشرطة القضائية وربط التكوين بالخبرات والتج 
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الميدانية إضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول وتعزيز التعاون بين أجهزتها الأمنية 
 .بما أن الإجرام أصبح عابر للحدود الوطنية

الدراسة لا يسعنا إلا أن ننادي  هذه من تواضع بكل المرجوة الفائدة إتمام أجل ومن 
 :والتوصيات كما يليطرح أهم النتائج المشرع الجزائري بضرورة 

 :النتائج 
 هذه الجرائم مكافحة في فعالية الأكثر القانونية الآليات للدول، الداخلية الجنائية القوانين تعدد 

 السياسية والمصالح الحسابات عن بعيدة وهي الجزاء، توقيع تتضمن بإعتبارها وغيرها،
 .الدولية العلاقات تحكم التي الضيقة

 بالغة ولكن أهمية له الجرائم، هذه لمكافحة الجنائي الدولي القانون  إطار في الدولي التنسيق 
 أهمية يولي أن من بدل المتبادلة للمصالح الأحيان يحتكم من كثير لأنه في الفعالية، تنقصه
 هاته تنفيذ على للإشراف فعالة دولية آلية نعدام وجودا  و  الجرائم، هذه لخطورة قصوى 

 .الجريمتين خاصة بهاتين مبذولةال الجهود وتنسيق الإتفاقيات،
 المستوى  لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود على المبذولة الجهود الجزائر دعمت 

 هيئة في الدولية ممثلة المجموعة أقرتها التي المبادئ من الكثير في وساهمت بل الدولي،
 المتحدة. الأمم
 :التوصيات 
 هذه الأساليب المستحدثة في الإثبات  إدخال تعديل على القانون يوضح ويبين حجية

لا ما الفائدة من تبني  الجنائي وخاصة المحاضر التي تفرغ فيها محتويات التسجيلات، وا 
هذه الأساليب وصرف المال العام عليها إذا كان الدليل الناجم عليها يعتبر مجرد قرينة 

 دانة.  تعزيزية ولا يمكن الأخذ به والاعتماد عليه إذا كان وحيدا في الإ
  تعزيز الموضوع بمواد قانونية أخرى لكونه ينطوي على عدة مواضيع أخرى في طياته نأخذ

 منها على سبيل المثال موضوع البطلان والإثبات وغيرها.
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 الأمن خاصة عناصر الوطنية الحدود في العاملين تدريب على تعمل أن الجزائر يجب على 
 وضع الجرائم المنظمة مع ضرورة مكافحة مجال والجمارك في الوطني الوطني والدرك

 .العلمي التطور مع تماشيا معلوماتهم خاصة لفائدتهم وتحيين مستمر تكوين برنامج
  مكافحة هذه  مجال الوطنية في المؤسسات بين التنسيق مهمته وطني جهاز إيجاد ضرورة

 ت بموجبأأنش تيال الجريمة، مكافحة أعمال الوطنية لتنسيق اللجنة دور تفعيل أو  الجرائم،
 . 08/03/2006في:  المؤرخ 108/06رقم: التنفيذي المرسوم

  ر غي  ماتلو لمعر امصاد نمى أخر  عناصرستغلال إبشكل يضمن  التسر ب بو أس متنظي
رام المنظم، ليشمل الإج  ساطو أ إلى همإدخالين يتم الذ القضائية الشرطةوان أعضباط و 

ن أستعانة به مهما كانت دوافعه بشرط كن الإشدين والتائبين وكل عنصر يمالمخبرين والمر 
 .كالسيطرة عليها وتفكيكها اتعصاب اليفضي هذا التعاون إلى إختراق 

 اتو الأصوتسجيل  سلاتراالمراض عت إ  ياتلعم جراءإن ب الإذ إعطاء صلاحية توسيع 
 الشخصية، التحركاتو  تصالاتبالإ قةلالمتع لبياناتوا المعطيات جمعو  رو الص لتقاطإك

 في تفيد التيدلائل ال جمعوالتحقيق النهائي من أجل  البحث بغرض مالحك قاضي ةلفائد
 .و نفيهاأتهم ال إثبات

لى موضوع إلى التطرق إوفي الأخير نرجوا أن نكون قد وفقنا من خلال هاته الدراسة  
ن  أساليب التحري المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية رغم الصعوبات التي واجهتنا وا 

ستفادة من كل تصحيح والله ولي ر فإن هذا يبقى عمل بشر ونأمل الإر خطأ أو تقصيظه
 التوفيق.
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 أولا: النصوص الرسمية
  :التشريع الأساس 
، الجريدة الرسمية، العدد 2016والمعدل سنة  2008المعدل والمتمم سنة  1996دستور   (1

 .2016-03-07، المؤرخة في14
  الاتفاقيات : 
 .علان العالمي لحقوق الإنسانالإ (1
 .2000تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في باليرمو إ (2
 .1988تفاقية الأمم المتحدة الإتجار غير المشروع في المخدرات العقلية إ (3
 :الأوامر والقوانين والقوانين العضوية 
 ، ج رح،ون الإجراءات الجزائيةيتضمن قان  08/06/1966المؤرخ في: 155/66الأمر رقم:  (1

 معدل ومتمم. 11/06/1966الصادرة في: 49العدد 
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.  23/07/2015المؤرخ في: 15/02رقم:الأمر   (2
يعدل ويتمم  2015يوليو  23الموافق ل 1436شوال  07مؤرخ في:ال 15/02رقم:الأمر   (3

والمتضمن  1966يونيو  08الموافق ل  1386فر ص 18المؤرخ في  66/155:الأمر رقم
 .2015، 40العدد  ،)ج ر  ( ق إ ج

المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  19/02/2003المؤرخ في: 03/01رقم:الأمر   (4
لى الخارج جريدة الرسمية العدد رقم   .12وا 

 .2008طبعة -الجزائر-دار بلقيس الجزائري، العقوبات قانون   (5
 سنة سبتمبر 06 ل الموافق 1425 عام رجب 21 في المؤرخ 11/04رقم ي العضو  القانون   (6

 للقضاء. القانون الأساسي المتضمن  2004
ن إنضمام الجمهورية أ، بش11/09/1963المؤرخ في: 345/63المرسوم الرئاسي رقم:  (7

البحر تفاقيات الدولية المختلفة لحماية الحياة البشرية في إالجزائرية الديمقراطية الشعبية الى 
 .14/09/1963في: 

المؤرخ في:  المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب، 03/92المرسوم التشريعي رقم:  (8
30/09/1992 . 
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المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتمم  08/06/1966المؤرخ في: 155/66:الأمر رقم  (9
 .20/12/2006المؤرخ في: 22/06بالأمر رقم:

الجريدة  المتعلق بمكافحة التهريب، 23/08/2005المؤرخ في: 05/06الأمر رقم  (10
 .28/08/2005المؤرخة في: 59الرسمية عدد 

المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الجريدة  29/10/2013المؤرخ في: 13/07القانون رقم: (11
 .30/10/2013الصادرة في: 48الرسمية عدد 

وقاية من القواعد الخاصة لل المتضمن 05/08/2000المؤرخ في: 09/04القانون رقم: (12
الصادرة  47الجريدة الرسمية عدد، الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها

  .16/08/2000في:
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ في: 01/06رقم: القانون  (13

 ،50   عدد  الرسمية ، الجريدة26/08/2010المؤرخ في:  05/10والمتمم بالأمر رقم: المعدل
: في المؤرخ 15-11 :المعدل والمتمم بالقانون رقم ،01/09/2010:لمؤرخة فيا

  . 10/08/2011:المؤرخة في ،44 الرسمية عدد الجريدة ،02/08/2011
 :التشريع المقارن  (14
 .قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي   (1

 ثانيا: المؤلفات 
 :القواميس 
 . 2007بيروت المنجد في اللغة والإعلام دار المشرق  (1
 الأميرية، لشؤون المطابع العام ة البيئة طبعة، بدون  القانون، معجم العربية، اللغة مجمع (2

 .1966القاهرة، 
 :الكتب 
المركز القانوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائية  ، بريكالله عبد الجواد عبد إدريس (1

 .دار الجامعة الجديدة دراسة مقارنة،
 والمكاتب دارالمعارف ط، دالموسوعة الذهبية في التحريات، حد،عبد الوا مرسي إمام (2

 .الكبرى 
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أوهايبية عبد الله، قانون الإجراءات الجزائية )التحري والتحقيق(، دار هومة للطباعة والنشر  (3
 .2008والتوزيع، الجزائر، 

شركة ناس للطباعة  مصر، دط، الجنائي، والإثبات التحريات محمد، ىالدغيدي مصطف (4
2004.  

مقارنة )الكتاب  شرح قانون أصول المحاكمة الجزائية، دراسة القهوجي علي عبد القادر، (5
 . 2002منشورات الحلبي الحقوقية، دون طبعة، بيروت، الثاني(،

الدار  ،2009الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، طبعة  القهوجي علي عبد القادر، (6
 الجامعية، بيروت.

منشأة المعارف،  والاستخبارات، الاستدلالات التحر يات مناط ح،الفتا عبد الشهاوي قدري  (7
 .1998سنة  مصر، الاسكندرية

رسالة  الصوت بمكان صدوره في الإثبات )دراسة مقارنة(، مشروعية الخرشة مـحمد أمين، (8
 .2011، 1 ط الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، جامعة عين الشمس، مصر، دكتوراه،

 الأحوال في القضائي الضبط لمأمور القانونية ختصاصاتالإ ماجد، الله العكايلة عبد (9
 .2010 ، الأرد الثقافة للنشر، دار ، 61 ط ستثنائية،والإ العادية

 ، منشأة المعارف، خلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاءالإ الشواربي عبد الحميد، (10
 .1997، د ط، الأسكندرية، مصر

دار البصر،  ءات الجزائية بين النظري والعملي،شرح قانون الإجرا العيش فضيل، (11
 .2008 الجزائر،

 للطباعة الهدى دار ،1ج الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون  شرح سليمان، بارش (12
 .200 7سنة  الجزائر،ة مليل عين والتوزيع، والنشر

 .2009 الطبعة الثامنة، الجزائر، دار هومة، التحقيق القضائي، حسن،أبوسقيعة  (13
دار هومة، الجزائر،  ،1 محمد، مذكرات إجرائية في قانون الإجراءات الجزائية، ط حزيط (14

2005 . 
 دار ،)مقارنة دراسة (الأحداث لجزائم والتحقيق الضبط إجراءات الحضوري، أحمد حسين (15

 . 2009الإسكندرية،  بدون طبعة، الجامعية، المطبوعات
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 ،الإسكندرية مصر، الحديث مة المنظمة، الكتاب الجامعيي الجر  حمد محمد،أخليل  (16
2009. 

 جامعة المدية، العدد مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، الحق في الصورة، رشيد شميم، (17
 .127ص ،2008 ،33

 ،دار النهضة العربية ،01ط الجريمة المنظمة في القانون المقارن، شريف سيد كامل، (18
2001. 

ل الضبطية القضائية في القانون عماأ رقابة سلطة التحقيق على ، صامت جوهر قوادري  (19
 .2010 الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الجزائري والمقارن،

 دراسة تحليلية مقارنة، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي، طارق صديق رشيد، (20
  .2001، 1بيروت، لبنان، ط منشورات الحلبي الحقوقية،

جامعة  لمتهم في الخصوصية، رسالة دكتوراه،عطية كاظم السيد، الحماية الجنائية لحق ا (21
 .2007القاهرة، مصر،

عماد سلامة محمد، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي ومشكلة قرصنة البرامج، دار  (22
 .2005سنة  عمان، وائل للنشر،

 .2010جوان  33جامعة منتوري قسنطينة، العدد  مجلة العلوم الإنسانية، عمار فوزي، (23
انات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة للطباعة والنشر حمد، ضمأغاي  (24

 .2005والتوزيع، الجزائر،
الطبعة الأولى، دار الهدى،  ،اقانون الإجراءات الجزائية نصا وتطبيق ،لعور أحمد  (25

 .2007الجزائر،
 ،دار الثقافة، 1ط مين خرشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي،أمحمد  (26

 .2011،ردنالأ
مليلة،  ،عين الهد دار ،2 ط ،التحريات الأولية أثناء فيه المشتبه ضمانات محدة محمد، (27

 .1992 ـ1991الجزائر،
، 1نزيه نعيم شعلال، الجريمة المنظمة، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنان، طبعة  (28

 .2010سنة 
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 .2000، 01 وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، دار الفكر، مصر، ط (29
الطبعة الأولى،  مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، لأمير،اياسر فاروق  (30

 .2009الإسكندرية، مصر. دار المطبوعات الجامعية،
 باللغة الأجنبية: 

1.  .GERARD CORNU, Linguistique juridique, 2é édition, Delta 
Beyrouth-Liban, Montchrestien – Paris-France, 2000, p. 32. 

 ثالثا: المذكرات والرسائل
 شهادة لنيل مكملة مذكرة  الجزائري، القضاء في التحقيق قاضي  خيرية، رميميأ زينة، أوشين (1

جيجل،  جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق  كلية العام، القانون  في الماستر
2015. 

مذكرة مكملة لمتطلبات  جزائية،قانون الإجراءات ال في الخاصة التحري  أساليب قادري سارة، (2
تخصص قانون عام  شعبة حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، شهادة الماستر أكديمي،

 .2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  للأعمال،
متي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ي الآليات الدولية لمكافحة جر  محمد بن الخضر، (3

 .2014/2015 تلمسان، سنة طروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعةأ
طروحة لنيل أ الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، مجراب الداودي، (4

سنة  كلية الحقوق، يوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر شهادة دكتوراه علوم في القانون العام،
2015/2016. 

 كلية الماستر، دةشها الجزائري، القضائي النظام في التحقيق قاضي مركز حنان، عمر بن (5
  .2016 بسكرة خيضر، محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق 

بكرارشوش محمد، دور أساليب التحري الخاصة في كشف الجريمة وآثارها على الحقوق  (6
 محمد بن احمد ، 2جامعة وهران  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، والحريات،

 .2017ية، كلية الحقوق والعلوم السياس
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مذكرة مكملة لمتطلبات  أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، خداوي مختار، (7
تخصص قانون عام للأعمال،  شعبة حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، شهادة ماستر،

 .2017 جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل
مذكرة نهاية الدراسة   نون الجزائري،مروك عبد القادر، صلاحيات الضطية القضائية في القا (8

تخصص القانون الجنائي  قسم حقوق، ية الحقوق والعلوم السياسية،لك لنيل شهادة الماستر،
 .2019 مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، والعلوم الجنائية،

المعدل والمتمم  06/22ساليب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم:أ شيخ ناجية، (9
 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تزي وزو.، نون إ ج ج جلقا

 رابعا: الملتقيات والمقالات
 01/06 محاضرة بمناسبة الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون  عميور السعيد، (1

  الفساد ومكافحته. المتعلق بالوقاية من 20/02/2006المؤرخ في:
جراءاتها وفق قانون ا  ساليب البحث والتحري الخاصة و أ ضرة،مخطط محا تسريات ميلود، (2

المعدل والمتمم له يوم دراسي حول علاقة النيابة  22/06الإجراءات الجزائية والقانون رقم:
حترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة مجلس قضاء إطار إالعامة بالشرطة القضائية في 

 قالمة. 
عتراض المراسلات ا  لتصنت على مكالمات الهاتفية و ا مقني بن عمار بوراس عبد القادر، (3

الملتقى الوطني حول الآليات  عتراض المراسلات كآلية للوقاية من جرائم الفساد،ا  الهاتفية و 
 .23/12/2008جامعة ورقلة: القانونية لمكافحة الفساد،

، 01/06ساليب الكشف عن جرائم الصفقات العمومية في ظل قانون أ محمدي،أبوزينة منة  (4
 في حماية المال العام، ورقة بحث قدمت الملتقى السادس الموسوم بالصفقات العمومية

 .20/05/2013جامعة المدية:
مذكرة لنيل  المعالجة القانونية للضاهرة الإرهابية في الجزائر، نضيرة بوقندورة، نوال شروانة، (5

 .2007 سنة جازة المدرسة العليا للقضاءإ
ندوة علمية حول التعاون  ثرات العقلية،ؤ مراقب للمخدرات والمالتسليم ال صالح عبد النوري، (6

 .2005جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض سنة  الدولي في مكافحة المخدرات،
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ورقة بحثية مقدمة في اليوم الدراسي  جراءتها،ا  ساليب التحري الخاصة و أ لوجاني نورالدين، (7
 .12/122007ليزي:إ حول علاقة النيابة بالشرطة القضائية،

العدد  مشروعية أساليب التحري الحديثة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، زوزو زوليخة، (8
 ، كلية الحقوق، جامعة خنشلة.08

لمجلة الجزائرية للحقوق ، ساليب التحري الخاصة وحجيتها في الإثباتأ رويس عبد القادر،  (9
 . 2017، سنة 3 جامعة مستغانم، العدد والعلوم السياسية،

الفحلة مديحة، الإرهاب وآليات مكافحته على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  (10
 .2 ، العدد2 مجلة البحوث القانونية والإقتصادية مجلد

المجلة القانونية للبحث  ساليب التحري الخاصة،أضوابط مشروعية  معمري عبد الرشيد، (11
 .2015، سنة 1 العدد ،11 المجلد القانوني،

جراء إلتقاط الصور والتسرب كا  عتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و إ  ي عمارة،فوز  (12
 .2010جوان  33 العدد تحقيق قضائي في المواد الجزائية مجلة العلوم الإنسانية،

مجلة القانون العام الجزائري ، لإطار القانوني لعملية تسليم المراقبا سماء،أعنتر  (13
 .2021نوفمبر 13ي:ف 02المجلد السابع العدد ، والمقارن 

 العدد جامعة المدية، مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، الحق في الصورة، رشيد شميم، (14
33، 2008. 

بين حماية الحق في انون الإجراءات الجزائية من ق 05مكرر 65المادة  سمير رحال، (15
 زء الج  ،07 العدد مجلة صوت القانون، الخصوصية ومقتضيات مكافحة الجرائم الخطيرة،

  .2017سنة ،01
كلية الحقوق والعلوم  معزيز أمينة، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، (16

 .السياسية، بجامعة مستغانم
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 الملخص
 

 

 الفساد من الوقاية قانون  -قانون العقوبات -يةقانون الإجراءات الجزائ  الكلمات المفتاحية:
 .الجريدة الرسمية -اهومكافحت 

 الملخص 

نظرا للتقدم العلمي الكبير الذي تحقق في وسائل الإثبات وما نتج عنه من وسائل علمية حديثة، 
نستطيع أن نتغلب على كل محاولات المتهم لتظليل العدالة، فالمجرم لا يترك وسيلة إلا 

ها من أجل أداء أفضل للمشروع الإجرامي، فهو يستعين بجميع معطيات العلوم ويستعين ب
الحديثة، لذلك فالأمر يتطلب من رجال الأمن والقانون أن يتصدوا للجريمة بالبحث العلمي 

 والوسائل العلمية الحديثة التي توصل إليها العقل البشري من أجل مقاومة التيار الإجرامي.
حترافية يتعين ربطها بالإالمستحدثة دارة فعالة لأساليب البحث والتحري ومن أجل ذلك ولضمان إ

والتفتح على الجامعات ومراكز البحث وعصرنة الأجهزة والأدوات المساعدة للشرطة القضائية 
وربط التكوين بالخبرات والتجارب الميدانية إضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول 

من أجل تغليب  ين أجهزتها الأمنية بما أن الإجرام أصبح عابر للحدود الوطنيةوتعزيز التعاون ب
مصلحة العقاب في سبيل مكافحة الجريمة في حدود الشروط والضوابط والضمانات والتي تحول 

 دون التعسف في ممارستها والتي وضعها القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
Summary: 

 Due to the great scientific progress achieved in the means of proof and the 

resulting modern scientific means, we can overcome all attempts by the accused to 

shadow justice, the criminal leaves no means except and uses it in order to perform 

better the criminal project, it uses all the data of modern sciences, so it requires the 

security and law men to deal with the crime with scientific research and modern 

scientific means reached by the human mind in order to resist the criminal current. 

In order to ensure effective management of the new research and investigation 

methods, they must be linked to professionalism, openness to universities and 

research centres, modernization of judicial police aids and tools, linking training to 

field expertise and experience, as well as mutual legal assistance between states 

and strengthening cooperation between their security services, as criminality has 

become transnational in order to give priority to the interest of punishment in order 

to combat crime within the limits of conditions, controls and guarantees, which 

prevent abuse in its practice, which was established by the amended Law of Pr 

ocedure. Algerian penal.


